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  حيمحمان الرّ بسم االله الرّ 

  قـال االله تعالى:

"للِرِّجَالِ نَصِيبُ مِمَّا تَرَكَ الْواَلِدَانِ واَلأْقَْربَُونَ وَللِنِّسَاءِ  

نَصِيبُ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدَانِ واَلأْقَْربَُونَ مِمَّا قَـلَّ مِنْهُ أوَْ كَثُرَ  

  .7الآية/ مَفْروُضَا"                 سورة النساء،نَصِيبًـا



شكر وتقدیر

لا على توفیقه لإتمام هذا البحث، ونسأل االله بأسمائه الحسنى نحمد االله عزوجل أوّ 

جنات النعیم.وصفاته العلى أن یجعله خالصا لوجهه الكریم، موجبا للفوز لدیه في 

لوا رسالة العلم والمعرفة.نتقدم بأسمى معاني الشكر والتقدیر إلى اللّذین حم

قبولها الإشراف على ل" زوبیدة "إقروفةیل والامتنان الكبیر للدكتورة نتوجه بالشكر الجز 

تي أضاءت سبل البحث جزاها االله خیرا.، وملاحظاتها القیمة الّ هذه المذكرة

"مقنانة لنا ید العون من بینهم الأستاذة  واكر إلى كل الأساتذة اللّذین مدّ كما نتوجه بالش

" من جامعة تونس جزاهم االلهحرزغاب ص"، وبالخصوص ""لفقیري عبد االله"، والأستاذ مبروكة

.خیرا

لنا ید من مدّ ، وإلى كلّ علیناسنا وكان له فضلمن درّ والشكر موصول إلى كلّ 

كتابة أو طباعة.ریب أو من بعید، توجیها ونصحا،المساعدة من ق



  إهداء
ذي أهدیه:نحمد االله ونشكره شكرا یلیق بجلاله، سهل لنا الصعاب ووفقنا وألهما القدرة لإنجاز هذا العمل الّ 

یا أروع ما في الكونتي كانت رمز العطف والحنان إلیك الّ إلى 

االله في عمرك.أطال "ةأمي الحنون"

"."أبينیا من أجل حیاتيحمل مشقة الدّ إلى من 

ي وأخواتي وأبنائهم الصغارإلى إخوت

(یاسر، یوسرة، إیمان، بلال، شیماء، سعیدة، صبرین، نسرین، آیة).

" وإلى كل عائلتها الكریمة."نسیمةسمتني أتعاب هذه المذكرة وساعدتني على اجتیاز الصعاب زمیلتيقإلى من 

زمیلاتين شاء القدر أن یلاقي بیني وبینهنإلى م

.أهدي لهم ثمرة جهدي المتواضعمن یعرفنيإلى كلّ 

نجیمة

نحمد االله ونشكره شكرا یلیق بجلاله، سهل لنا الصعاب ووفقنا وألهما القدرة لإنجاز هذا العمل الّذي أهدیه:

إلى صاحب العطاء الأكبر والتفاني الأعظم

والدي الكریم.

واستني في الألم وزودتني بالأملإلى من

أمي الحنونة.

"  وإلى كل عائلتها "نجیمةإلى زمیلتي الّتي تعبت معي وساعدتني في إنجاز هذه المذكرة لإخراجها إلى حیز الوجود

الكریمة.

إلى جدي وجدتي أطال االله في عمرهما.

إلى من علمني حرفا، فكان شمعة تنیر دربي من ظلمة الجهل القاتل

ي العزیز.زوج

إلى من شاء االله أن یلاقي بیني وبینهن رفیقاتي

وإلى كلّ من وسعته ذاكرتي ولم تسعه مذكرتي أهدي لكم ثمرة جهدي.

نسیمة





المختصرات أهم قائمة

ج: جزء

ج ر: جریدة رسمیة 

(د.ب.ن): دون بلد النشر

(د.س.ن): دون سنة النشر

(د.د.ن): دون دار النشر

ص: صفحة 

ص ص: من صفحة إلى صفحة

ط: طبعة

ق.أ.ج: قانون الأسرة الجزائري

ق.إ.م.إ: قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 

ق.ح.م: قانون الحالة المدنیة

ق.ع.ج: قانون العقوبات الجزائري

المغربیةق.ل.ع: مدونة الالتزامات والعقود

ق.م.ج: قانون المدني الجزائري

المغربیةق.م.م: قانون المسطرة المدنیة

التونسیةم.أ.ش: مجلة الأحوال الشخصیة

التونسیةم.ح.ع: مجلة الحقوق العینیة

المغربیةم.ح.ع: مدونة الحقوق العینیة

مدونة الأسرة المغربیةم.س: 

التونسیةم.ل.ع: مجلة الالتزامات والعقود
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ظم وأحكامها لموافقته للفطرة البشریة، ل النّ ریث في الإسلام، بأنّه أعدظام التو متاز نی

یة وحریة الانتفاع بها.  بتحقیقه الملكیة الفردّ 

ك الحق لقرابة بینهما أو غیرها، وكلّ كان له ذلبت للمستحق بعد موت من المیراث حق یث

من الأموال والحقوق والمنافع فهي تعتبر من التركة وتنتقل ما كان مملوكا للشخص قبل وفاته

كیة، فإذا انتقال الملأحد أسباب ي یستحق، وتعتبر واقعة الوفاةحسب نصیبه الّذكلّ إلى الورثة

الت ذمته المالیة فأصبح ما خلفه من المال القانونیة وز في الشخص انقضت شخصیتهتوّ 

التركة لما كان توریث ولا یصطلح علیه بالتركة، والتركة هي الركن الأهم في المیراث فلولا وجود

ترتیب ن الحقوق المتعلّقة بها، و موروث، ولقد بین القرآن الكریم كیفیة توزیع التركة بعد الوفاة، وبی

وعادل، وكیفیة تصفیتها وتسلیمها لمستحقیها.نفیذ بشكل عام ة في التّ الأسبقیّ 

جهیز تها قبل حقوق الورثة كمصاریف التّ ین إخراجها وتصفیّ التركة تتعلق بها حقوق یتعّ 

، لأنّ ءهادراسة هذه الحقوق معرفة مراتب قضا، والأهم من تهوصیفي و فن، ودیون المتوّ والدّ 

   الوارث. ث ولاثابتة بحكم الشارع لا بإرادة المورّ حقوق الورثة

ى یبقى الرصید خالصاً من تخلیصها من الحقوق المتعلّقة بها، حتّ تهاتصفیتحتاج التركة ل

قة بالتركة أول إجراء یجب البحث عنه دراسة الحقوق المتعلّ أنّ بكلّ شيء، إذن یمكن أنّ نقول 

افي منها.الصّ الرصیدلاستخراج

من یعمیهم الطمع فیقومون بالاستیلاء على كلّ التركة أو بعضها قد یكون من بین الورثة

والمغربي، ع الجزائريقبل قسمتها دون وجه حق، ومن هذا المنطلق نجد أنّ كلّ من المشرّ 

یابة ، سواء كانت إجراءات توثیقیة، أو إجراءات النّ قد تدخل لتوفیر إجراءات لحمایتهاي، والتونس

قضائیة.الشرعیة، أو إجراءات 

نّه بعد الموت وقبل القیام بهایة بالغة في المحافظة على التركة، لأهذه الإجراءات لها أهمّ 

ا یستدعي تدخل القضاء.تكون التركة في حالة فراغ، بلا حارس ولا رقیب، ممّ 
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تلك التركة، لتصفیةین شخص تعی،ة لا بد من إتباع مراحل متعددة أولهالتصفیة التركو 

مهمته القیام بتصفیة المال المتروك، وذلك من خلال قدراته ومهاراته أي تحت ي تكون والّذ

یة في ذلك المجال.خبرته العملّ 

:تصفیة التركةموضوع یة لى أهمّ وتتجّ 

بشأن الحصول ین والوصیةتي قد تثور من طرف أصحاب الدّ عات الّ زاوضع حد للنّ *

على حقهم بین الورثة.

تباره موضوع ، وباعاارتباطا أبدیّ بالتركةة التركة ارتباطها تصفیّ یة الكبرى لموضوع والأهمّ 

تعدیل.     لا یقبل أي تغییر أو 

الخاص، قانونال ناخصصهذا الموضوع ففي الدرجة الأولى تأمّا عن دوافع اختیارنا

:والموضوع ضمن محاور قانون الأسرة

على نصیبهم.ثیرها الورثة للحصول تي تالّ  زاعاتكثرة النّ إضافة ل*

والقوانین ة في كلّ من القانون الجزائريقة بالتصفیّ المتعلّ الإجراءاتو  معرفة الأحكام*

.الأخرىالمغاربیة

صفیة التركة قة بتعناصر الموضوع المتعلّ حاولنا الإحاطة بمعظمناوتجدر الإشارة إلى أنّ 

القوانین المغاربیة، إضافة لندرة المراجع ة المراجع في دراسة مقارنة بین القوانین المغاربیة، رغم قلّ 

لعامة ومن عتماد على الكتب اصفة مباشرة وهذا ما دفعنا إلى الإتي تناولت موضوع المذكرة بالّ 

المذكرات الجامعیة.شروح القانون وكذلك

أمّا فیما یخص المنهج المتبع في دراستنا لهذا الموضوع، فقد اعتمدنا على منهجین، نظرا 

موضوع الّذي استوجب ذلك، المنهج الأوّل تحلیلي إستقرائي، ویظهر ذلك في بسط لطبیعة ال

وتحلیل وشرح المواد القانونیة المتعلّقة بالموضوع، والمنهج الثاني المقارن وذلك بمقارنة أحكام 

وإجراءات تصفیّة التركة في القانون الجزائري والقوانین المغاربیة، بغیّة تبیّان أوجه الإختلاف 

لتشابه بینها.وا
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تي:البحث في التساؤل الآالموضوع محل یمكن حصر إشكالیة

ومجلة الجزائري الأسرةمن القانونة التركة في كلّ إجراءات وأحكام تصفیّ  هي* ما 

  ؟ربیةمدونة الأسرة المغو  التونسیةالأحوال الشخصیة

فصلین ومقدمة ، قمنا بتقسیم الموضوع إلى سالفاللإجابة على الإشكالیة المطروحة 

قسمناه إلى مبحثین:ناتهاالتركة ومكوّ ذي جاء تحت عنوانالّ وخاتمة، حیث في الفصل الأوّل

ونات التركة مكقة بها، وفي المبحث الثاني یتضمن مفهوم التركة والحقوق المتعلّ وّل المبحث الأ

، فینقسم بدوره التركة ةالإطار القانوني لتصفیّ جاء بعنوان الّذيالفصل الثاني، أمّا وإشكالاتها

  .ةة التركمراحل تصفیّ المبحث الثاني ، و لمبحث الأوّل حمایة التركةا إلى مبحثین حیث

.مجموع النتائج والتوصیات المتوصل إلیها في هذه المذكرة ضمن الخاتمة احوصلنثمّ 
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تي كثیرا ما والمرتبطة بالمیراث والّ سرةالأ قانونهمیة في الأمن المواضیع ذات  كةر تال قسمة

فریضة ولكلّ ،لا یتجزأعلم المیراث كلّ نّ لأ، لكونها من المسائل المختلفة فیهاأثارت الجدل نظرًا 

وفقا  نصبةذین یحددون الأضة، وهم اللّ هم محور الفرینّ أحكام وقواعد خاصة بحسب الورثة فیها، لأ

ون. انتضیه قواعد الشریعة والققما ت

لف شیئا یورث عنه من المیراث إذا لم یكن المتوفي قد خلا یثار الكلام عن  أن ومن البدیهي

تي یتوقف وجود المیراث على وجودها؟، وماالتركة الّ  هي لكن ما ،بعده، فلا میراث بدون تركة

كیفیة ق بها؟، و تي تتعلّ هي الحقوق الّ ماو ؟، ناتعة هذه المكوّ وما طبیناتها وعناصرها؟،هي مكوّ 

تنفیذ هذه الحقوق؟ 

مبحثین نتناول مفهوم التركة والحقوق  إلىللإجابة على هذه التساؤلات قسمنا هذا الفصل 

ي).انالثحث(المبوإشكالاتهامكونات التركة، ثمّ ل)وّ الأ المبحث (قة بهاالمتعلّ 
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الأوّلالمبحث

قة بهامفهوم التركة والحقوق المتعلّ 

تعتبر الأموال العنصر الأساسي والجوهري في التركة، وهي محل إتفاق بین أغلبیة الفقهاء، 

ویعتبر جزءا من حقیقة الشيء بحیث إذا تخلف زال هذا الشيء وأصبح في حكم العدم، إذن التركة 

(المطلب تقالها في انوقت وعلیه سنعرض تعریف التركة و بها، قة متعلّ القوق حالموال و الأتشمل 

ي).انالث(المطلبقة بها في حقوق المتعلّ الو  ل)وّ الأ 

لوّ الأ المطلب 

  قالهاانتمقصود بالتركة ووقت ال

حسب الحق فیها، للورثةو ق بذمته المالیة، تتعلّ  اوحقوقیترك الشخص بعد وفاته أموالا

هم المحددة شرعا، حیث أنّها لا تنتقل إلیهم إلاّ بعد خصم حقوق المتوفى نفسه، أنصبتهم وأسهم

و معنى أولذلك نستعرض تعریف ال التركة بعناصرها إلى الورثة، ن لنا وقت انتقومن هنا یتبیّ 

.(الفرع الثاني)في  تقالهاان وقتو ، ل)(الفرع الأوّ في  التركة

لوّ الأ الفرع 

تعریف التركة

، انذهالأ إلىلتقریب الفكرة ینبغي تعریف هذا المصطلح لغویاً ،بالتركة ودالمقصلمعرفة

  .له صطلاحيالابعدها تحدید المعنى ومن 

تعریف التركة لغة: ولاأ

، ویقال في المعاني ترك حقه إذا 1، أي خلفهالشيء تركا، ویقال ترك المیت مالاً ترك 

.2ركة جمع تركات، والتّ الراء كونأسقطه، واسم التركة بتخفیف كسر الأوّل وس

1
ة للنشر والتوزیع، تركیا، وآخرون، المعجم الوسیط، المكتبة الإسلامیة للطباعر عبد القادر،جاب، إبراهیم مصطفى-

.84، ص(د.س.ن)
2

.49، ص2008ر والتوزیع، القاهرة، ، مؤسسة المختار للنش، المصباح المنیرأحمد بن محمد بن علي الفیومي-
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تعریف التركة اصطلاحا:یاانث

كه المتوفى بعد ما یتر أو بمعنى أخر كلّ ،ث إلى وقت وفاتهمملوكا لمورّ  انهي اسم لما ك

لا الورثة أنّ غیر،1الغیرخالیا من حقوق اأو عقار  منقولا انمن مال أو متاع سواءً كموته 

قة بها من دین الحقوق المتعلّ بعد تصفیتها من كلّ  وكما بقي من المال المتر إلاّ یقتسمون 

.2وتكالیف أخرى خاصة بالمتوفى

ون انالمواریث إلى قأحال أحكام ون المدني قدناالق إنّ ، فلجزائريا القانونوإذا رجعنا إلى

: "تسري أحكام قانون الأحوال الشخصیة على تعیین بأنّهنصت  ق.م.ج 774المادة سرة الأ

لم یردالمشرع الجزائري أنا وبمّ ،3أموال التركة"د أنصبتهم في المیراث وعلى انتقال الورثة وتحدی

: "كلّ ما لم یرد هتي نصت بأنّ الّ  ق.أ.ج 222سلامیة، طبقا للمادة الإنا نطبق أحكام الشریعة إنّ ف

ما إنّ ون المدني الجزائريانوالق ،4علیه في هذا القانون یرجع فیه إلى أحكام الشریعة الإسلامیة"

من  كانحق عینیا أو حقا شخصیا، أو  كانسواء ،المال هو الحق ذو القیمة المالیة أنیقرر ب

:بأنّهنصت ق.م.ج 682ا أشارت إلى ذلك المادة دبیة والفنیة والصناعیة، كمّ الأحقوق الملكیة 

شيء غیر خارج عن التعامل بطبیعته أو بحكم القانون یصلح أن یكون محلا للحقوق كلّ "

تي یستطیع أحد أن یستأثر بحیازتها تي تخرج عن التعامل بطبیعتها هي الّ المالیة، والأشیاء الّ 

.تكون محلا للحقوق المالیة"تي یجیز القانون أنّ ا الخارجة بحكم القانون فهي الّ وأمّ 

1
، 2013الأسرة الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، العربي بخي، أحكام الأسرة في الفقه الإسلامي وقانون -

.221ص 

2
محمد العمراني، المیراث في الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري، المؤسسة الوطنیة للاتصال والنشر والإشهار، -

.28-27، ص ص 2000الجزائر، 

، یتضمن القانون المدني، ج 1975سبتمبر سنة 26الموافق ل 1395رمضان عام 20مؤرخ في 58-75أمر رقم -3

، معدل ومتمم.1975سبتمبر 30الصادر في 78ر، عدد 

4
، یتضمن قانون الأسرة، ج ر، عدد 1984یونیو سنة 9الموافق ل 1404رمضان عام 9مؤرخ في 11-84قانون -

فبرایر سنة 27الموافق ل 1426حرم م18المؤرخ في 02-05، معدل ومتمم بالأمر 1984یونیو 12الصادرة في 24

.2005فبرایر 27الصادرة في 15، ج ر، عدد 2005
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التركة مجموع ما یتركه  أن":بأنّهم.س 321الفصلسرة المغربیة في الأا نصت مدونة كمّ 

یملكه في حیاته  انا كجمیع ما یتركه الهالك ممّ  أنضح او لوا ،1من مال أو حقوق مالیة"المیت

.المالیة تعتبر من التركةمن أموال كالنقود والعقارات والمنقولات والحقوق 

تقال المال من ذمة شخص أو أشخاص على انهو  أنّهالمیراث عرف التونسيالمشرعأمّا

فیفترض في المیراث وجود علاقة خلافة عامة بین سلف اقعة الوفاة على و  اقید الحیاة وذلك بناء

وتنتقل لمورثه، اامفالوارث یعتبر خلفا عالباقي على قید الحیاة،3وخلفه وهو الوارث2ثهو المورّ 

.4ث من أموال بعد وفاتهما یتركه المورّ ث إلى ورثته، والتركة هي كلّ ملكیة التركة من المورّ 

يانلفرع الثا

ةالتركتقالان توق

خلفهث إلى تقال الملكیة من المورّ انة لألمسسرةالأون انفي ق ربیةاالمغین انتعرض القو تلمّ 

حوال الأبمسائل یعني سرةالأ ونانق أن ، إذْ اصائب اأمر هذا  أن الورثة، ونرى إلى العام، أي

والنصوص المدني  ونانالقهي من مواضیع ماإنّ خیرة الأ العینیة، وهذهحوال الأالشخصیة لا 

في ذي نظم مسألة العقاري الّ السجلوإعدادراضي الأق بمسح ون المتعلّ قانبه كالالمتصلة الخاصة

نقل الملكیة عن أنّ غیر" :هأنّ 15/2ع الجزائري في المادة المشرّ نصّ  لقدو  العقاریة،الملكیة 

1
بمثابة 07-03)، القانون رقم 2004فیفري 3(1424من ذي الحجة 12صادرة في 22-04-1ظهیر شریف رقم -

.2004فبرایر 5الصادر یوم 5184مدونة الأسرة المغربیة، ج ر، رقم 

2
التّركة الّذي تمت نقل أموال العقاریة والمنقولة إلى الورثة بسبب وفاته، والمورّث تنطبق علیه المورّث: هو صاحب-

حالتان إمّا أنّ یتوفى وفاة حقیقیة أو أنّ تكون بحكم القضاء مع احتمال وجوده على قید الحیاة كالمفقود.

3
یه بسبب من أسباب المیراث والمتعلّقة أساسا بالقرابة الوارث: هو الشخص الّذي تنتقل إلیه تركة مورثه والتّركة تنتقل إل-

.222نقلا عن العربي بخي، المرجع السابق، ص والزوجیة

4
، ص2012رش للكتاب المختص، تونس، ، مجمع الأط1محمدي، دروس في القانون المدني قانون الأموال، جحاتم -

112.
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أنّ بع نا قد صرح المشرّ فه ،1"یوم وفاة أصحاب الحقوق العینیةطریق الوفاة یسري مفعوله من

سبب واقعة مادیة و تعتبر الوفاة إذا، الوارث یسري من یوم الوفاة إلىث تقال الملكیة من المورّ ان

راعت في  ق.م.ج 108المادة أنّ  إلىشارة الإتجدر و  ،ثرالأ، فإذا حدث السبب تحقق ةلنقل الملكی

معنى " :هأنّ نذكر الدكتور السید تناغو، و اثقة بالمیر الخلف العام القواعد المتعلّ  إلى ثارالآتقال ان

الوارث في  إلىث تنتقل دیون المورّ  أنهو الخلف العام  إلى الآثارتقال انمراعاة قواعد المیراث في 

ه نّ إعقاریا، فالاً تقل إلى الورثة بعد الوفاة مانذي المال الّ  انوإذا ك،2من التركة"إلیهل آحدود ما 

توثیقیة معدة من قبل الموثق ومشهرة بالمحافظة العقاریة في یثبت بموجب شهادة أنیجب 

ین انمن القو كلّ و  ،3هموا ورثة أو موصى لنّ امجموعة البطاقات العقاریة باسم جمیع المالكین سواء ك

  ا.المغاربیة موقف في هذه المسألة ونعرض الموقفین تباعً 

الجزائريالمشرعموقف : أولا

بالنسبة للتركة أمّاة، لى الورثملكیتها إتقالانفي  إشكال ه لانّ إفت التركة غیر مدینة انك إذا  

.وتنفیذ الوصایایون بعد سداد جمیع الدّ إلاّ إستفاء حقهمه لاحق للورثة نّ إالمدینة ف

ورد  وكذلك ما، والغائبأحكام المفقود مع مراعاة،یونتقسیم التركة قبل الوفاء بالدّ لا یصح

یون یوقعه الورثة قبل سداد الدّ تصرفالجزائري، وكلّ ون المدني اني القالملكیة الشائعة ف أنبش

یعتبر باطلا.

یون تسدید الدّ ین یقوم فیها الورثة بغیر مستغرقة بالدّ انتكذا بخصوص التركات المدینة فإأمّا

نّ إف جمیعا قصرا، اانو كأو  رمن بینهم قاص ناك نإف ،اانهأعیبیع بعض من أموال التركة أو 

: "یراعي في قسمة التركات بأنّه ق.أ.ج 181ة المادحسب نصالقسمةذي یتولى ضاء هو الّ الق

1
، یتضمن إعداد مسح الأراضي 1975نوفمبر سنة 12وافق ل الم 1395ذي القعدة عام  8مؤرخ في 74-75أمر رقم -

.1975نوفمبر 18الصادرة في 92العام وتأسیس السجل العقاري، ج ر، عدد 

2
سمیر عبد السید تناغو، مصادر الالتزام: العقد والإرادة المنفردة والعمل غیر المشروع والإثراء بلا سبب والقانون، -

.112، ص 2000(د.د.ن)، مصر، 

3
.35، ص2003لنشر والتوزیع، الجزائر، حمدي باشا عمر، حمایة الملكیة العقاریة الخاصة، دار هومة للطباعة وا-
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ق ما یتعلّ القانون المدني فیّ القانون وما ورد في) من هذا173و 109أحكام المادتین (

، تكون القسمة عن طریق القضاء"ة الشائعة، وفي حالة وجود قاصر بین الورثة یجب أنّ بالملكیّ 

یتولى الوصي تسدید ، فیونذي یتولى تسدید الدّ بإذنه فهو الّ ث وصیا قیما على التركة المورّ ذا ترك فإ

 إذاطریق بیع منقولات أو بعض العقارات  وذلك عن ،ركةیون تستغرق جمیع التّ ت الدّ ناك إذایون الدّ 

  .لى ذلكالقاضي من یتو عینّ ،یوجد وصيلمّ  ذاین، فإالدّ  إلىقولات، ویضم الوصیة المنتكف لمّ 

الورثة، ولا یستثني منهم شرعیة بحضور جمیع تحرر فریضة  أنینبغي  هنّ إقسمة التركة فعند

ن خبیرا بإصدار حكم یعیّ  أنالموضوع في قضایا المیراث ویجوز لقاضي، ثىأنأم  انا كأحدا ذكرً 

.1وحصرهاه، للقیام بمهمة جرد التركة أنّ بشتحضیري 

  يمغربالتونسي والالمشرع قفو : میاناث

:التونسيالمشرعموقف.1

ول الأتقالها طریقین نلا أوجبون التونسيانالق أنّ نا نجد نّ إتقال الملكیة فانق بمسألة فیما یتعلّ 

الوصیة.ي عن طریق انوالثالوفاة عن طریق 

  الوفاة: بموجبة انتقال الملكیّ أ. 

غم من إرادة على الرّ ون ناالقتقال جبري یتم بقوة نا بأنّه الوفاةتقال الملكیة بموجب نایتمیز 

وذلك عملاً ،تقال فوري یتم زمن الوفاةانیتخذ موقفا یحول دونأنّ فالوارث لا یستطیع ،ثالمورّ 

وبتحقق ولو حكماث رث بموت المورّ الإ یستحق "یلي: مانص على یي ذالّ م.أ.ش 85 بالفصل

 هاستمد لقدث، و جرد وفاة المورّ ق التركة بمیربط زمن استحقا عالمشرّ ف ،2بعده"الوارث من حیاة

تقال نا نایقرر ذیناللّ والحنبلي الشافعي يهبا من المذوتحدیدً سلامي الإالفقه  منالتونسي عالمشرّ 

ین بها.ق الدّ ث مع تعلّ وفاة المورّ لى ملك الورثة فورإالتركة 

1
سرة الجزائري، دار هومة الأون انسلامي وقالإ، أحكام التركات وقواعد الفرائض والمواریث في التشریع عزة عبد العزیز-

  . 41 ص، 2009للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 

2
الصادر 66حوال الشخصیة بالرائد الرسمي التونسي، عدد الأالمتعلق بإصدار مجلة  1956أوت  13مر العلي في الأ-

.1957سبتمبر 27المؤرخ في  1957لعام  40ون رقم نا، المعدل بالق1956أوت  17في 
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ولكن ء دیون التركة لتزم بأدایون مقید بقیمة أموال التركة فالوارث یتلك الدّ بالتزام الوارث لكن 

 إذابدیون التركة فیستطیع الوارث التخلص من التزامه ،ث له من أموالحدود ما یتركه المورّ  في

تي تجعل التزام المبرئ هي الّ وخاصیة،ث حینئذویبقى من حق دائن المورّ ها فینفك التزامه تنازل عنّ 

عینیا. اماالتز یون مورثه الوارث بدّ 

الوصیةموجبتقال الملكیة بانب. 

من فرادي ناقل للملكیةنا الوفاة، والوصیة تصرفبواقعة بارتباطهاالوصیة بالمیراثترتبط 

خة وممضاة منه، ولا رة بخط الموصي ومؤرّ تكون الوصیة محرّ  أنویجب ،الموصي للموصي له

لوصیة.لبقبوله إلاّ تثبت الملكیة للموصي له 

لكیة من تاریخ الوفاة طبقا یستحق الموصى له المو  ،لنفاذ الوصیةذن شرطاً د القبول إعی

فیها من زمن وفاةما زاد"الموصى له یستحق الوصیة مع :نصیيالّذ م.أ.ش 181 للفصل

القبول یدخل الملك ذا تمّ فإ ،والموصى لهوالقبول تكون الملكیة غیر مستقرة بین الورثة ،الموصي"

تدخل ذمة  أنة الورثة دون ة تبقى الملكیة في ذمّ رد الموصى له الوصیوإذا،لهة الموصى في ذمّ 

تي تعتبر سببا مكسبا للملكیة هي بطبیعة الحال الوصیة الّ  أنویلاحظ ،الموصى له وتبطل الوصیة

لفائدة تفاعنالإشاء حق نإتي یقتصر مفعولها على الوصیة بالملكیة دون الوصیة بالمنفعة الّ 

.1الموصى له

ون المغربي:نالقا موقف.2

تقال حق نارث الإ " :هأنّ بنص م.س 323المادة ع المغربي أخذ برأي الجمهور حسب المشرّ 

فتصبح التركة هي ،"لا معارضةاستحق شرعا بلا تبرع و بعد تصفیة التركة لمن مالكهبموت

تنفیذ الوصایا یكون الباقي من نصیب یون و بعد سداد الدّ ثمّ ،یسدد أنإلى ین المسؤولة عن الدّ 

.2بقدر حصتهیوزع علیهم كلّ و  ،الورثة

1 .114- 113 ص حاتم محمدي، المرجع السابق، ص-

2
لتراث العربي، ، دار ا5سلامي دراسة مقارنة بالفقه الغربي، جالإسنهوري، مصادر الحق في الفقه عبد الرزاق أحمد ال-

.77.ن)، صسبیروت، (د.
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هم قال الملكیة فكلّ بین التشریعات المغاربیة في كیفیة انتخلافأنّه لا یوجدیمكن استخلاص

ي قة بالمیراث، والّذالمتعلّ ث مع مراعاة القواعد الوارث یستحق التركة بمجرد وفاة المورّ  على أن تقر

.في حدود ما آل إلیه التركةث إلى الوارث یعني أنّه تنتقل التركة من المورّ 

  يناالمطلب الث

قة بالتركةلحقوق المتعلّ ا

:یليما على قسمة التركات ناتي جاءت تحت عنو الّ ، و .جق.أ 180المادةنصت 

ركة حسب الترتیب الأتي:یؤخذ من الت"

،فن بالقدر المشروعوالدّ ،جهیزمصاریف التّ .1

،ابتة في ذمة المتوفيیون الثّ الدّ .2

الوصیة..3

ألت إلى  وایوجدلمّ نّ فإ ،رحامالأ ض أو عصبة ألت التركة إلى ذوي و فر  ویوجد ذو فإذا لمّ 

الخزینة العامة".

تي:الآ نحووذلك على ال م.س 322الفصلفي  علیهاالقانون المغربي نص اأمّ 

:تيالآالترتیب تتعلق بالتركة خمسة حقوق تخرج على"

  ركة.ن التقة بعیّ . الحقوق المتعلّ 1

  فن.جهیز والدّ . مصاریف التّ 2

. دیون المیت.3

. الوصیة الصحیحة النافذة.4

."في هذه المدونةواریث بحسب ترتیبها. الم5

فن مقدما جهیز والدّ ت في التّ حق المیّ جعل ائري ز ع الجالمشرّ أنّ ه المواد یتضح من خلال هذ

 أنشارة إلى الإمع ،نوعها ناا كیون أیّ دّ ك قضاء الي ذلّ بما فقة بالتركة، لى سائر الحقوق المتعلّ ع

87الفصل ذلك في ون المغربي و نالقا معقد وردت هذه الحقوق بنفس الصیاغةانون التونسيالق

أدرجا الحقوق المتعلّقة بعین التركة أولى في الترتیب من حقوق الأخرى، والّتي كلهما و  ،م.أ.ش
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ركة كحق الملكیة والإنتفاع تب للغیر على أعیان التّ یقصد بها الحقوق العینیة الأصلیة الّتي قد تتر 

.ة لضمان تنفیذ الالتزام الأصلي عالق بالهالك كالرهونرتفاق، وكذلك الحقوق العینیة التبعیّ والإ

ي انوالث(الحقوق العینیة)ل وّ الأعلیه سیتم التفصیل في هذه الحقوق من خلال فرعین و 

ا.اعً ونعرض هذا تب)متعلقة بالذمةالحقوق (ال

لوّ الأ الفرع 

الحقوق العینیة

جهیز ي مصاریف التّ ي تتمثل فتوالّ ،قة بالتركةتعتبر الحقوق العینیة من بین الحقوق المتعلّ 

.یاانثحق الورثة ثمّ ،أولاجهیز مصاریف التّ وللتوضیح أكثرا نعرض ، وحقوق الورثة

التجهیز : مصاریف أولا

یوارى في أنّ ت من حین موته إلى یحتاج إلیه المیّ  ام"هو كلّ :بأنّهجهیز شرعا ف التّ یعرّ 

.1وحمله ودفنه وحفر قبره"كفنه،، من نفقات غسله و قبره

فیشمل نفقات یتم دفنه،أنّ ت من حین وفاته إلى یّ ه فعل ما یحتاج إلیه المأنّ المقصود بهذا 

ویراعي ،بالقدر المناسب، وهو واجب مثالهبأ قفن بما یلیوالدّ ،وأجرة الحفر،والغسل،شراء الكفن

.2لم یوجد فیجب تجهیزه من بیت المالنّ إف ،من غیر إسرافجاء به الشرعفي ذلك كله ما

أخذت التشریعات المغاربیة فقد  ت،ن تلزم نفقتهم على المیّ الزوجة ممّ قارب كالولد و الأ مّاأ

فینها تكنّ إفمتزوجة، ت المرأةانه إذا كأنّ ،فیرى أبو یوسف،جهیز الزوجةلتّ  رالجمهو الرأي ب

.3ذي تخلفهرج ذلك من مالها الّ لا یخف على زوجها، ناوتجهیزها واجب

حقوق الدائنین فن على الدّ جهیز و غاربیة قد قدمت مصاریف التّ ین المانالقو  أنشارة الإتجدر 

فن هي من الضروریات بالنسبة له.جهیز والدّ ت إلى التّ الآخرین، لأنّ حاجة المیّ 

1
.270، ص 2010، دار الفكر للنشر والتوزیع، دمشق، 6، ط8وهبة الزحیلي، الوجیز في الفقه الإسلامي، ج-

2
.41، ص 2008النفائس للنشر والتوزیع، الأردن، ، دار5عارف خلیل أبو عید، الوجیز في المیراث، ط-

3
محمد محي الدین عبد الحمید، أحكام المواریث في الشریعة الإسلامیة على مذاهب الأئمة الأربعة، دار الكتاب العربي -

.9، ص 1984للنشر والتوزیع، لبنان، 
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لورثةحق ا:یاناث

 أنشریطة من التركة على الورثة الشرعیین،یوزع الباقيعد استیفاء الحقوق السالفة الذكر،ب

رجاتهم في ویوزع علیهم بحسب د،عناینتفي المو  أنث و تتحقق شروط المیرا أنو  ،ببیحصل السّ 

لآجدوا یو فإذا لمّ رحام،الألت التركة إلى ذوي آارث یوجد و فإذا لمّ رث من فرض أو تعصیب،الإ

الخزینة أنّ ولیس على أساس له، وارثهذا المال لا أنّ لى أساس رث إلى الحزینة العامة عالإ

.1العامة وارث

  يناالفرع الث

  ةقة بالذمّ الحقوق المتعلّ 

جهیز وحق التّ مصاریفركة على الحقوق العینیة المتمثلة في قة بالتّ لا تقتصر الحقوق المتعلّ 

ة المتوفى ابتة في ذمّ یون الثّ تي تتمثل في الدّ ة والّ قة بالذمّ ل الحقوق المتعلّ الورثة فقط، بل تمتد لتشم

ونعرض هاتین المسألتین تباعًا. ،وتنفیذ الوصایا

یون الثابتة في ذمة المتوفيالدّ : أولا

لك سباب الموجبة لذالأغل ذمة الشخص حال الحیاة بأحد تي تشهي الّ 2یون الثابتةتعتبر الدّ 

.ق بالتركة بعد الوفاةتتعلّ شخاص و الأالب من تي لها مطالّ و 

تي خرى الّ الأفن ومتقدمة عن باقي الحقوق الدّ جهیز و في مرتبة تالیة لنفقات التّ الوفاء بها 

فهي عبارة م.س 322/3بالفصل وعملاً ق.أ.ج 180/3المادة وهذا طبقا لنصّ ، 3ق بالتركةتعلّ ت

بمعنى أخرى و  ،برهن ةلا مضمونمحل امتیاز و لیستتي تي هي دیون عادیة الّ الّ و  مطلقةعن دیون 

یون ل ذمة الهالك بالدّ وتشغ،ا ذمة الهالك في حیاته قبل الغیرشغلت بهناتي هي دیون العباد الّ 

1
، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 2صیة)، جبلحاج العربي، الوجیز في شرح قانون الأسرة الجزائري(المیراث والو -

  . 110ص ،1999

2
الدّیون الثاّبتة في ذّمة الشخص، بمعنى أنّها دّیون غیر متنازع فیها، وهي ثابتة بالإقرار أو البیّنة أو الكتابة، وقد نص -

  . 350إلى  323المشرّع الجزائري على وسائل الإثبات في ق.م.ج بموجب المواد 

3
.11، ص 2003حداد، الوجیز في المواریث، مدیریة النشر جامعة باجي مختار، الجزائر، عیسى-



ناتهاومكوّ ة  الترك                    ل:الفصل الأوّ 

16

أداؤها على  فیتوقفالورثة منازعتها، بها شك فمن حقّ تي یون الّ الدّ أمّانزاع فیه ابتة ثبوتا لاالثّ 

.صدور حكم في الموضوع

أي  المرتبة الوسطى،في ات المغاربیة هي شریعیون في التّ مرتبة قضاء الدّ أنّ القولخلاصة

وهو  یون على الوصایا،الدّ الجزائري عد قدم المشرّ فق ،فن وقبل الوصایاالدّ جهیز و بعد مصاریف التّ 

ین الدّ و  التبرع،م على التطوع و الواجب مقدّ  أنیأخذ بقاعدة فالكلّ ذهب إلیه الفقهاء بلا خلاف،ما

.1بإجماعفیقدم لازم وواجب والوصیة تبرع،

یون دّ تنقسم الإلى الدائن صاحب الحق فیه، ظرفبالنّ ین إلى عدت تقسیمات،هذا ینقسم الدّ ل

دیون حة و دیون الصّ ین إلىدّ ین ینقسم الظر إلى قوة إثبات الدّ وبالنّ إلى دیون االله ودیون العباد،

 لة.دیون مؤجّ ة و فتنقسم إلى دیون حالّ ت الوفاء وق إلى ظروبالنّ المرض،

دیون العباد:دیون االله و أ. 

دیون االله تعالى:.1

ه وتعالى وحده، نابها هو االله سبحطالب بل المٌ طالب لها من العباد،تي لا مٌ تلك الّ یقصد بها 

.2تي مات الشخص قبل وفائهاذور الّ النّ ت و اراالكفَّ و  ن الزكاةدیْ ،یونوأمثلة هذه الدّ 

فرض  ختلفوا في دیون االله تعالى من كلّ : "واِ یون، وقال ابن حزمتلف الفقهاء في هذه الدّ اخ

اس إلاّ یون النّ اس ولم یجعلوا لدّ في المال أو مخیر بمال فأسقطها قوم وأوجبها آخرون قبل دیون النّ 

.3ما فضل عن دیون االله تعالى، وإلاّ فلا شيء للغرماء"

1
، 2012عبد االله الدرقاوي، أحكام التركات والمواریث وفق المذاهب الأربعة، دار الأفاق المغربیة للنشر والتوزیع، الرباط، -

 . 31ص 

2
في ضوء الكتاب والسنة، دار الكتب العلمیة للنشر والتوزیع، محمد علي الصابوني، المواریث في الشریعة الإسلامیة -

.35، ص 1999لبنان، 

3
، دار الأفاق الجدیدة للنشر والتوزیع، لبنان، 2ابن حزم، مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والمعتقدات، ط-

.129، ص 1980
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ى االله علیه صلَّ  االله قال الرسول":هریرة رضي االله عنه قالأبيعن  نة النبویةورد في السٌّ لقد 

ولا  وجلزّ یون االله عوالجمهور یوجب أداء دّ ،1ى یقضي عنه"نه حتّ یْ قة بدّ علَّ فس المؤمن مُ : نموسلَّ 

.2یسقطها

دیون العباد:.2

وتنشغل ذمة غیر، ة الهالك في حیاته قبل التي انشغلت بها ذمّ یون الّ ، الدّ دیون العبادنعني ب

،ویقصد بها، وجلّ دیون االله عزَّ لتمییزها عن، الآدمیینحقوق بالیطلق علیهاو ابتة، یون الثّ الهالك بالدّ 

إلاّ ق بذمته ت في حیاة المدین تتعلَّ ناك نّ إ یون و ذه الدّ فهتي لها مطالب من العباد، یون الّ الدّ "تلك 

.3"ق بتركتهها بعد وفاته تتعلَّ أنّ 

ولم یدفع اِشتراهاوخدمات سلع  ناأثمبها حال حیاته، لم یفِ  قروض ،ن العبادأمثلة دیو 

یون المختلفة، فلهؤلاء الدائنین مات قبل الوفاء بهذه الدّ نّ إف ،4دهاسدِّ اله لم یُ ا لعمَّ أجورً و  لصاحبها،

إلاّ ل حیاته، ة المدین حاق بذمّ ها تتعلّ أنّ یونفي هذه الدّ صلالأو  ها، وتستوفى من التركة،المطالبة ب

ق بتركته وهي نوعین:ها بعد وفاته تتعلّ أنّ 

دیون عینیة:.1

.5"ودیعة لدیه أو ،رضوفاة المدین كرهنه قطعة أن المال قبل ق بعیّ "هو ما یتعلّ :یقصد بهاو 

.6قبضه ولم یؤد ثمنهذي مبیع الّ الو  المرهونة من ماله، ناعیالأ أمثلتهامنو 

1
والتوزیع، المملكة العربیة السعودیة، (د.س.ن)، حدیث محمد بن یزید بن ماجة، سنن ابن ماجة، مكتبة المعارف للنشر -

.412، ص 2413رقم 

2
، ص 2003، دار عالم الكتاب للنشر والتوزیع، لبنان، 6یحي بن شرف النووي الدمشقي، المجموع شرح المهذب، ج-

14.

3
فن والوصایا والمواریث وتقسیماتها، دار أحمد محمد علي داود، الحقوق المتعلّقة بالتّركة بین الفقه والقانون: التّجهیز والدّ -

.65، ص 2009الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، 

4
سعید بویزري، أحكام المیراث بین الشریعة الإسلامیة وقانون الأسرة الجزائري، دار الأمل للطباعة والنشر والتوزیع، تیزي -

.18، ص 2007وزو، 

5
.42، ص 1993فرائض، منشورات وزارة الشؤون الدینیة، الجزائر، شحاتة عبد الغني الصباغ، دروس في ال-

6
.9-8محمد محي الدین عبد الحمید، المرجع السابق، ص ص -
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دیون عادیة:-2

ى سمَّ "المُ :یقصد بهاو یون المرسلة، یون المطلقة أو الدّ دّ یون العادیة تسمیة الیطلق على الدّ 

�ĎƔŰ ŦŮ یون العادیةالدّ  أنهذا  إلىیضاف ، ق بذمة میت وهو حي"ین قد تعلَّ وهذا الدَّ مرسلاً،  أوا،

ولیس بذمة الشخصق یون العادیة تتعلَّ الدّ  أنأي  ،1ق بعین معینة"مة المدین ولم تتعلَّ ق بذ"تتعلَّ 

.2غیرهاو  ،جرةالأو  القرض :ومثالها،یون العادیة العینیةالدّ لحال فيدة كما هو ابعین محدَّ 

دیون المرض:حة و دیون الصّ ب. 

حة أو في حة هو ما ثبت بالبینة في حال الصّ ن الصّ ه: "دیْ أنّ یقصد بها حة:. دیون الصّ 1

.3حة"ن حال الصّ عن الیمیحال المرض أو ما ثبت بإقرار المتوفى أو بنكوله

نة أو بالبیِّ ثابتاً  ناحقیقة: وهو ما كن صحةٍ یكون دیْ  أن مّاإحة ن الصّ دیْ أن  فنستنتج

.مرضهبه فيأقرَّ ما ا: وهو حكمً ن صحةٍ یكون دیْ أنّ مّاإ و  ،4قرارالإب

دیون المرض:.2

خر آ یكون هناك دلیلأنّ غیر قرار في حال مرض الموت منلإا"هو ما ثبت ب:یقصد بها

.5یعقبه الوفاة فعلاً"و  الموت غالباً  إلىذي یؤدي ومرض الموت هو المرض الّ علیه،

یف دیْن المرض حقیقة فقط، ونتساءل عن وجودیة دیْن مرض حُكماً لا حقیقة شمل هذا التعرّ 

ţƅ§�Ɠž�ÁƔĎ̄ƅ§�ÃƍÃ��ÆŕƈƄţ�¶ ±ƈ�ÁÍƔ̄�̄ ŠÃƔ��ÀŸƊ��̈ §ÃŠƅ§Ã��ÆŕƈƄţ�ÈřţŰ �ÁÍƔ̄�̄ ŠÃƔ�ŕƈƆŝƈتي ت الّ الا

.6مثال ذلك: إقرار من خرج للمبارزة أو خرج للقتل قصاصاً هي في حكم المرض، 

1
رمضان علي السید الشرنباصي، جابر عبد الهادي سالم الشافعي، مسائل الأحوال الشخصیة (الخاصة بالمیراث -

.54، ص 2003منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، والوصیة والوقف في الفقه والقانون والقضاء)،

2
.18سعید بویزري، المرجع السابق، ص -

3
.55رمضان علي السید الشرنباصي، جابر عبد الهادي سالم الشافعي، المرجع السابق، ص -

4
   ق.م.ج. 342و 341ة الإقرار: یقصد به الاعتراف، وهو وسیلة من وسائل الإثبات، نظمها المشرّع الجزائري في الماد-

5
.55رمضان علي السید الشرنباصي، جابر عبد الهادي سالم الشافعي، المرجع السابق، ص -

6
.71أحمد محمد علي داود، المرجع السابق، ص -
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لة:دیون حالة ودیون مؤجّ ج. 

  لة.إلى دیون حالة ودیون مؤجّ داء الأوقت  باعتبارینقسم الدین 

یفي  أنعلى المدین ه وجبأنّ تي حل وقت أدائها، بمعنى یون الّ ة هي الدّ یون الحالّ المراد بالدّ 

تي لم یحل وقت أدائها بعد أي یون الّ لة فالمراد بها، هي تلك الدّ یون المؤجّ الدّ أمّا،البها في الح

یمتد فترة بعد الوفاة.

وقت  ىظر إلى دیون المتوفلة بالنّ ون مؤجّ یون إلى دیون حالة ودیة تقسیم الدّ تتجلى أهمیّ 

الدین  ناإذا ك أمّا،یهلا إشكال فاهر و مر ظالأداء في الحال فالأالدین واجب  نافإذا ك وفاته،

.1لا لفترة تمتد بعد الوفاةمؤجّ 

د الجمهور عند وفاة المدین فعنحول مسألة حلول أجل الدین المؤجلالفقهاء آراء اِختلف 

 ..." ه:أنّ الحنابلة فلهم روایتین یذكر فیها ابن قدامة أمّا،المؤجلة بالموتیونجل في الدّ الأیسقطون 

،یحُلُّ بالموتقلنا: لاأنّ و  ،ونهمقتسموها على قدر دیتساووا في التركة فا،المؤجَّل یحُلُّ بالموت

اِمتنع الورثة عن نّ إ ق الورثة لصاحب المؤجَّل، اِختصَّ أصحاب الحال بالتركة، و وثّ نّ إنظرنا؛ ف

.2التوثیق، حلَّ دیْنه، وشارك أصحاب الحال، لئلا یفضي إلى إسقاط دیْنه بالكلیة"

صایاالو ب علقةحقوق مت:یاناث

ابتة في یون الثّ اد الدّ المشروع، وسدت بالقدرقة بتجهیز المیّ بعد إخراج الحقوق السابقة المتعلّ 

180/3المادةوفقا نص ،3، لابد من تنفیذ الوصیة أو الوصایا الصحیحة النافذةىذمة المتوف

.م.أ.ش 87/3الفصلوكذا  م.س 323/3بالفصل لاً وعمق.أ.ج

1
إسحاق أدم أحمد، طرق استحقاق التركة في الشریعة والقانون، مذكر لنیل شهادة ماستر في قانون التوثیق، كلیة -

.25، ص 2013، جامعة قسنطینة، الحقوق

2
، ص ص 1997، دار عالم الكتب للنشر والتوزیع، المملكة العربیة السعودیة، 3، ط2عبد االله بن قدامة، المغني، ج–

568-569.

3
.78بلحاج العربي، المرجع السابق، ص -
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تي یتم إخراجها قهرا ل الثابت بعد الموت لغیر المتوفى، والّ وّ الأصیة الحق فلهذا تعتبر الو 

ستیفاء الحقین المتقدم رعي من التركة بعد اِ طار الشّ الإدون رضاهم مادامت في حدود ،على الورثة

.1ذكرهما

ف الشرع الوصیة في حیاته بعد موته وقد عرّ  نات یصل بها ما كالمیّ نّ لأ الوصیةبسمیت 

.2""عقد یوجب على عاقده حقا في ثلث ماله، یلزمه بموته أو نیابة عنه بعده :ابأنّه

وهناك من عرّفها بأنّها: هبة الإنسان غیره عینا أو دینا أو منفعة على أن یملك الموصى له 

الهبة بعد موت الموصى".

اف إلى تملیك مض"الوصیة  :ابأنّهق.أ.ج 184المادة في نص ع الجزائريالمشرّ  هافولقد عرّ 

".برعت بطریق التّ ما بعد المو 

ثلث في ا "الوصیة عقد یوجب حقّ ا: بأنّهم.س 278المادة فها في ون المغربي فعرّ ناالق أمّا

مال عاقده یلزم بموته".

 إلى"الوصیة تملیك مضاف ا: بأنّهم.أ.ش 171الفصل فها في ون التونسي فقد عرّ ناالق أمّا

عینیا أو منفعة". ناك برع سواءما بعد الموت بطریق التّ 

اختلفت الصیغ نّ إ ا تتضمن معنى واحدا و بأنّهجمیعها التعارفمن خلال هذه  حلواضا

العبارات بین مضیق وموسع.و 

775ا نصت المادة ، كمّ سرةالأون ناأحال إلى ق اإنّمو ون المدني الجزائري، نافها القلم یعرّ 

،"قة بهاونیة المتعلّ انالنصوص القو  لشخصیةحوال االأون انى الوصیة ق"یسري علا: بأنّهق.م.ج

.3سرةالأون ناه أحال إلى أحكام الوصیة في قأنّ أي 

1
، ص 2008للنشر والتوزیع، الجزائر، مسعود الهلالي، أحكام التركات والمواریث في قانون الأسرة الجزائري، جسور-

44.

2
نیابة عنه بعده: هي أنّ یعهد الموصي إلى أحد للقیام له بأمر، كأنّ ینظر في ماله أو في مصالح ولده، بما یعود علیهم -

بن حزم ، دار ا4من النفع في دینهم ودنیاهم، نقلا عن الصادق بن عبد الرحمان الغریاني، مدونة الفقه المالكي وأدلته، ج

.685، ص 2008للطباعة والنشر والتوزیع، لبنان، 

3
.7، ص 2008بن شویخ الرشید، الوصیة والمیراث في قانون الأسرة الجزائري، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، الجزائر، -
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ع الجزائري أدرج نوعا آخر المشرّ أنّ إلاّ ، تحبابالاسو  تیارالاخها على أنّ صل في الوصایا الأ

حة ونافذة، حیت صناإذ ك إلاّ ولا تنفذ الوصیة ،1یطلق علیه بالوصیة الواجبةوهو مامن الوصایا،

   :هامنّ ونیة ناق شروطوهذا یكون بتوافر

"تكون : هأنّ ق.أ.ج 185المادة بأحكام )، عملاً 3/1تكون الوصیة في حدود الثلث(أنّ 

.ركة، وما زاد على الثلث توقف على إجازة الورثة"الوصیة في حدود ثلث التّ 

بعد سداد إلاّ ه لا تركة نّ یون، لأالثلث المقصود هو ثلث ما یبقى من التركة بعد سداد الدّ 

من وني لتقدیر الثلث المسموح به شرعا هو وقت القسمة وقبض كلّ ناوالقیون، والوقت الشرعي الدّ 

ذي تنفذ فیه الوصیة ویستقر فیه مال التركة، وبعد سداد ه الوقت الّ نّ الورثة والموصى له حقوقهم، لأ

ثنین فأكثر ترد إلى الثلث إذا الوصیة لا ":نصت على م.أ.ش 183الفصل ، حسب 2یونالدّ 

.تجاوزته وتقع القسمة مع مراعاة قصد الموصى في المفاضلة والتساوي"

زاد على الثلث على ق نفاذ ماعلّ ق.أ.ج 185 المادةع الجزائري حسب المشرّ أنّ یتضح 

یادة ز ال بطلت هذهإلاّ ذت، و أجزوها نفّ نّ إیادة تعتبر من حق الورثة، فز هذه ال نّ إجازة الورثة، لأ

: "لا وصیة لوارث ولا نصت بأنّه م.أ.ش 179الفصل وهذا ما جاء به ،حدود الثلث ذت فيونفّ 

.فیما زاد على الثلث إلاّ بإجازة الورثة بعد وفاة الموصي"

ة لغیر الوارث : "الوصیّ بأنّهم.أ.ش 187المادة في ع التونسي المشرّ هذا ما نص علیه

توقف على إجازة الورثة". تمضى في الثلث من التركة بدون

إلاّ "لا وصیة لوارث :بأنّهق.أ.ج 189المادة ع الجزائري فقد نص علیها في نص المشرّ أمّا

إذا  إلاّ للوارث لا تنفذ الوصیة أنّ من هذا النص ویتضح ،الموصي"ها الورثة بعد وفاة إذا أجاز 

ة الموصى.جازة بما بعد وفاالإع وقت وحدد المشرّ ،ها باقي الورثةأجاز 

1
من هذه المذكرة. 39ورد هذا الحكم مفصلا، أنّظر الصفحة -

2
ق غیر الورثة في التركة، دراسة مقارنة بین الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري، بن ناصر نذیر، بمراو سلیمة، حقو –

.30، ص 2013مذكرة لنیل شهادة الماستر، جامعة بجایة، 
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أقل ت بمقدار الثلث أو انوارث سواءً كالوصیىة للأنّ ترى بالتشریعات المغاربیة أنّ الملاحظ 

ف على إجازة الورثة.حوال تقالأأو أكثر، ففي جمیع 

فلا  ،یكون بعد وفاة الموصىأنّ ، و یكون من أهل التبرع بالغا عاقلاً أنّ یشترط في المجیز 

وتعتبر ،ت الحق إذا الحق یثبت لهم بالموتها قبل ثبو نّ لأ ،الموصىجازة في حال الحیاةالإتعتبر 

اشترط الورثة حین توقیعهم بإجازة الوصیة على  ناا یبطل مفعولها مثل ما إذا كباطلة إذا اقترنت بمّ 

،یسلم لمن صدر لهإلاّ متفق علیه و أمین ىیبقى السند لدّ أنّ ث لأحدهم بسندها الصادر من المورّ 

.1بمشیئتهمإلاّ تفاع بها نلااهم إذا یؤدي ذلك إلى عدم تمكین الصادر له السند من برضائإلاّ 

"یشترط :بأنّه جق.أ. 186المادة یكون الموصى سلیم العقل أنّ یشترط في صحة الوصیة 

، ونصت ) سنة على الأقل"19بالغا من العمر تسع عشرة (،یكون سلیم العقلفي الموصي أن

د بذلك، وفي عق : "تثبت الوصیة، بتصریح الموصي أمام الموثق وتحریرنّهبأ ق.أ.ج 191المادة 

.ر به على هامش أصل الملكیة"هر تثبت الوصیة بحكم، ویؤشحالة وجود مانع قا

 ةرور وعند الض،في عقد توثیقيالموصي الوصیة ریحرّ أنّ ن من خلال هذه المادة یّ یتب

عن الوصیة ولا لا یتراجع الموصي  أنو  ،ملكیةهامش أصل الیؤشر به على القصوى تثبت بحكم و 

: "تبطل الوصیة بموت بأنّهنصت  ق.أ.ج 201المادة یردها الموصى له بعد وفاة الموصى 

بالفعل وقت یكون موجوداً أنّ ویشترط في الموصى له ، الموصى له قبل الموصي، أو بردها"

یكون أنّ صیة للحمل بشرط صح الو ت":بأنّهنصتالتّي م.أ.ش 184بالفصل الوصیة عملاً 

ع الجزائري نص علیها في والمشرّ ،ا في المدة المعینة"یوضع حیً أنّ یصاء و الإا في تاریخ موجودً 

ویثبت وجود ،على: " تصح الوصیة للحمل بشرط أنّ یولد حیا..." ق.أ.ج 187المادة نص 

المعتبرة هي أقصى مدة یولد في أقل مدة الحمل وفي بعضها تكون المدة أنّ الحمل وقت الوصیة ب

.2الحمل

1
.202، ص 1998كمال حمدى، المواریث والهبة والوصیة، منشأة الناشر المعارف بالإسكندریة، مصر، -

2
  . 291 ص بلحاج العربي، المرجع السابق،-
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يناالمبحث الث

وإشكالاتهامكونات التركة

ي الّتموال والحقوق الأوحقوقا، والسؤال المطروح ما هي  الاأمو قد یترك الشخص عندما یموت

؟.تدخل في التركة

تي تشمل حقوقه وأمواله ولا یدخل فیها حقوقه الشخصیة الّ تركة المتوفى أنیتفق الفقهاء على 

،قبول الوصیة...رتفاق وحق الإكحقوق ون انالقحیاته المستند فیها إلى الشرع و یستعملها خلال فترة

  والفكر. سمالاتي تنتهي بوفاته مثل الّ  انسالإنبصقةاللاخصیة وكذلك الحقوق الشّ 

 الانص على ما یورث وما لا یورث وما یكون متالتشریعات المغاربیة لمّ أنّ الملاحظ لكن 

  . لاایكون موما لا

یة في التركاتت العملّ الاشكالإ، و ل)لأوّ ا(المطلب  ركةمكونات التوللتفصیل نستعرض 

.ي)ان(المطلب الث

لوّ الأ لمطلب ا

مكونات التركة

قابل للاكتساب مال مادي أو حق تخضع حسب الموضوع أو الطبیعة لكلّ التركةمكونات

.1ثهذا المال أو الحق خاضع لقابلیة التورینّ إي یكون مالكه الفعلي فث الّذالشخصي للمورّ 

ا أو منقولات ممّ 2ت عقاراتانموال العینیة سواء كالأمن یدخل ضمن الموضوع التركة كلّ 

ثاث والملابس الأرض و الأیمكن حیازته حیازة مادیة مباشرة، كمحرزا ذاتیا أي ما الایشكل م

ا یقع فیه المیراث وكذلك الحقوق المالیة ا ممّ بأنّه، فهي محل اتفاق بین الفقهاء والسیارات وغیرها

أي  رتفاق وحق التعلي وحق قبول الوصیة الناتجة عن العقود،الاالتابعة للأموال العینیة كحقوق 

1
.28-27، ص ص 2011عبد الفتاح تقیة، الوجیز في المواریث والتركات، دار الكتاب الحدیث، القاهرة، -

2
شيء مستقر وثابت فیه ولا یمكن نقله منه دون تلف فهو في نصه: "كلّ 683ف ق.م.ج العقار في المادة عرّ  لقد -

ذي یضعه صاحبه في عقار یملكه، رصدا على خدمة منقول الّ ال غیر أن،ك من شيء فهو منقولما عدا ذلّ وكلّ عقار، 

هذا العقار أو استغلاله یعتبر عقارا بالتخصیص".
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ولكن لا  ،1ها تنتقل إلى الوارث بعد ذلك فهي من مكونات التركةنّ إث بالعقد، فتي یكتسبها المورّ الّ 

ث بصفته مسیرّ أو ودیع، أي بصفة عامة ما سیخصم المورّ بین أیدي انیدخل ضمن التركة ما ك

ت على عاتق انید دین للغیر أو لتسویة أي وضعیة مالیة كث بعد نیته لتسدّ من الذمة المالیة للمورّ 

.2ث ملزم بنقل هذا المال المستحق للغیرث بصفة سلبیة تجعل المورّ المورّ 

قة ، والحقوق المالیة المتعلّ ل)وّ الأ (الفرع العینیة ن الحقوق المالیة التابعة للأمواللتوضیح نبیّ 

(الفرع ث لا بماله المورّ تتعلق بإرادةتي ، والحقوق المالیة الّ ي)ان(الفرع الث ثبالشخص المورّ 

الثالث).

لوّ الأ الفرع 

الحقوق المالیة التابعة للأموال العینیة

الوصیة الناتجة عن العقود، وحق قبول ةرتفاق وحق التعلیالإحق یدخل في هذا العنصر

ك، فهي من مكونات التركة.ا تنتقل إلى الوارث بعد ذلّ ها ممّ نّ إث بالعقد، فتي یكتسبها المورّ أي الّ 

رتفاقالإ حق : أولا

ول كحق الشرب وحق المسیل الأغیر للعقار على عقار أخر مملوك لرتفاق حق مقررالإ

ون التونسي انا نص علیه القكمّ ، 3ق.م.ج 867ادة المالقانون الجزائري في وحق المرور ولقد نص 

رتفاق حق مرتب على عقار لمنفعة عقار أخر یملكه شخص الإ ":بأنّهم.ح.ع165الفصل في 

رتفاق هو منفعة یستفید بها عقار الإ أنّ ومن خلال هذه المادة یتضح ،4ول"الأ غیر مالك العقار 

خدوم ویتحملها عقار آخر یسمى العقار الموظف أو المتفقالمر یسمى العقار الموظف له الحق أو 

1
.31زة عبد العزیز، المرجع السابق، صع -

2
.28د الفتاح تقیة، المرجع السابق، صعب-

3
أنّ دة عقار أخر لشخص أخر ویجوز رتفاق حق یجعل حدا لمنفعة عقار لفائالاق.م.ج على ما یلي: "867تنص المادة -

ستعمال الذي خصص له هذا المال".لاالا یتعارض مع  ناك نّ إرتفاق على مال الایترتب 

4
لسنة 46، المنقح بمقتضى القانون عدد 1965فیفري 12ة، مجلة الحقوق العینیة، صدر بتونس في بالحبیب بورقی-

.1992ماي 4المؤرخ في 1992
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یستفید العقار موظف علیه الحق بحق ففي حق المرور مثلاً یه الحق أو المرتفق به أو الخادم،عل

.مل المرور للعقار الموظف له الحقالمرور ویجب على العقار الموظف علیه تح

رتفاق حق عیني قوامه تحمل الإ ": بأنّهم.ح.ع37المادة في  ع المغربي نص علیهالمشرّ أمّا

.1مقرر على عقار من أجل استعمال أو منفعة عقار یملكه شخص آخر"

 ىلهما علفهي منفعة بین عقارین تابعة نظر الفقهاء من قبیل ملك المنفعة،رتفاق في الإحق 

868مادة الولقد نص ،مالك هذه المنفعة هو مالك العقار المنتفع أنتقلت ملكیتها، و انالدوام مهما 

أو بالمیراث عن الموقع الطبیعي للأمكنة، أو یكسب بعقد شرعيرتفاقالإ "ینشأ حق :بأنّهق.م.ج

ع بین المشرّ أنّ ضح او لوا ،الظاهرة بما فیها حق المرور" ترتفاقاالإ  إلاّ ه لا تكسب بالتقادم أنّ إلاّ 

لم یكن المیراث مامّاإ و  ،لشرعيالعقد ا مّاإ و  ،الموقع الطبیعي للأمكنةمّاإرتفاق هو الاأساس هذا 

ه یكتسب بالتقادم متى تحققت باقي شروطه من نّ إظاهرا كحق المرور ف انك نّ إرتفاق ظاهر، فإ

كون الحیازة هادئة وعلنیة ومستمرة.

ه: أنّ على  م.ح.ع 166الفصل التونسي في مجلة الحقوق العینیة في المشرّعا نص علیه كمّ 

بین مالكي اتفاقاتعن  مّاإ ون و انعن الق مّاإ كن و امضعیة الطبیعیة للأعن الو  مّاإرتفاق الا "ینشأ 

رتفاق الناشئة الإحق واع،أنّ رتفاق ینقسم بحسب مصادرها إلى ثلاثة الإحق أنّ والواضح ،العقارات"

رتفاق الناشئة عن الإوحقوق ،ونانرتفاق الناشئة عن القالإوحقوق ،كنامعن الوضعیة الطبیعیة للأ

.2ناسالإنفعل

عن الوضعیة مّاإ رتفاقالإ ینشأ ":بأنّهم.ح.ع 38المادة ع المغربي نص علیه في المشرّ مّاأ

ون أو باتفاق المالكین". انكن أو بحكم القامللأ

1
25صادر في  1. 11. 178ف رقم ق بمدونة الحقوق العینیة الصادر بتنفیذه الظهیر شریالمتعلّ 39-08القانون رقم -

).2011نوفمبر 22(1432من ذي الحجة 

2
. 48-47 ص ، ص1999سلامي، دار القلم، دمشق، الإة في الفقه لتزام العامّ الإمصطفى أحمد الرزقا، نظریة -
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تقییدًا للملكیة ائهاإنشفي  نّ رتفاق أخرى، لأینشئ على عقاره حقوق إأنّ لمالك عقار  زلا یجو 

ستثناء، ولا یتوسع في إ إلاّ ل تقییدًا، وما قیدت بتلك الحقوق لا تقب أنصل فیها الأالتامة، و 

ستثناء.الإ

  ةیحق التعلّ :یاانث

التعلیة حق عیني "حق الهواء و :بأنّهم.ح.ع 138المادة علیه القانون المغربي نص 

ل ذي یعلو بناء قائما فعلا یملكه الغیر، وذلك من أجقوامه تملك جزء معین من الهواء العمودي الّ 

ظمة".   الأنین و انإقامة بناء فوقه تسمح به القو 

یقصد به حق قیام بناء على بناء أسفل منه، فالعلو له حق التعلي على السفل، وهو في حكم 

م.ح.ع 140المادة ا للبناء المستعلي أو مستقلا عنه كما نص علیه ، فینتقل بالمیراث تبع1المال

صاحب العلو توفي ، فلو بالشفعة أو بالمیراث أو بالوصیة""... ینتقل حق الهواء أو التعلیة:بأنّه

هدم البناء انى لو تقل السفل بما یتبعه من حق التعلي إلى الورثة، بل حتّ انوعلوه قائم على السفل، 

سفل الألا إلى الوارث وله الحق في البناء على بحق التعلي ینتقل مستقنّ إتوفیا صاحبه فعلى ثمّ الأ

تفاء الجهالة والغرر بعد وصف ما یكون علیه انیع الهواء قبل بناء السفل شرط بویمكن،من جدید

یفوت الهواء العمودي أنّ ولا یجوز لصاحب الحق التعلیة ،على وصفا دقیقاالأسفل و الأ انالبناء

"لا یجوز لصاحب بأنّه: م.ح.ع 141المادة ا نص علیه كمّ ، 2ذي بناءه بغیر رضى مالك السفلالّ 

والتعلیة أنّ یفوت الهواء العمودي الّذي یعلو بناءه بغیر رضى مالك أسفل".حق الهواء 

حق قبول الوصیة:ثالثا

لا یتأكد حق الوصیة تتم من غیر حاجة إلى قبول قبل موت الموصي، ولكنأنّ أوضحنا 

یكون قبول الوصیة صراحة":بأنّهق.أ.ج  197المادة بالقبول لقد نص علیه إلاّ الموصى له فیها 

أو ضمنا بعد وفاة الموصي".

. 32ص  عزة عبد العزیز، المرجع السابق،- 1

.33المرجع نفسه، ص - 2
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والقبول رة المتداولة عرفا في حالة العجز،شاالإفظ وبالكتابة و القبول الصریح یكون باللّ 

الضمني یكون بقبض الوصیة أو السكوت عن التعبیر بالقبول أو الرد، فالسكوت یحمل على القبول 

.1ق.م.ج 68/2 المادةا نص علیه وكمّ ون المدني،انوفقا للقواعد العامة في الق

فهو سیحصل علیها دون مقابل، ما لم تكن في هذه الحالة لمصلحة الموصى له،الوصیة

ساس، وفي حالة الأالقبول یكون من الموصى له في أنّ ا مقرونة بشرط أو محملة بالتزام معین، كمّ 

"إذا مات :بأنّهق.أ.ج 198المادة ، طبقا لأحكام موت الموصى له یجوز لورثته القبول أو الرد

الموصى له قبل القبول فلورثته الحق في القبول أو الرد".

من  انالجنین، وكالقبول في حالة الوصیة للقاصر و سرة الجزائري علىالأون انینص قلمّ 

ینص على قبول في حالة وكذلك لمّ ونا،انلقبول بواسطة من ینوب عنه قینص على اأنّ المفروض 

الوصیة تنفذ في حق من أنّ خر، فمن المفروض الأض دون البعض تعدد الموصى لهم، فیقبل البع

قبل فقط.

، حیث م.أ.ش 196إلى  193الفصول من ون التونسي نص على القبول والرد في انالق أمّا

." الوصیة ترد برد الموصى له أو برد نائبه":بأنّهم.أ.ش 193الفصل نص في 

ن بعد موت الموصي في أجل أقصاه الرد یكو" :هأنّ م.أ.ش 194الفصل ا نص في كمّ 

."شهرین من تاریخ إعلام الموصى له بالوصیة

جل الأقضاء انسكوت الموصى له مع سابق إعلامه بالوصیة إلى واعتبر النص أیضاً 

.2المذكور بمثابة قبول، ویحل الورثة محل الموصى له المتوفى من یوم إعلامهم بالوصیة

في حالة تعدد الموصى لهم وقبول بعضهم دون " :هأنّ م.أ.ش 195/2الفصل  في ونص

."خر تنفذ بالنسبة لمن قبل وتلغى بالنسبة للآخرالأالبعض 

1
ق.م.ج بأنّه: "ویعتبر السكوت في الرد قبولا، إذا اتصل الإیجاب بتعامل سابق بیّن المتعاقدین إذا 68/2نصت المادة -

كان الإیجاب لمصلحة من وجه إلیه".

2
.12یخ الرشید، المرجع السابق، صبن شو –
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الوصیة لغیر معین لا تحتاج أنّ ":بأنّهم.س 288المادة ون المغربي نص علیه في انالق أمّا

برده إذا "الوصیة لشخص معین ترد :بأنّهنصت م.س 189المادة و ،إلى قبول ولا ترد برد أحد"

هذا الحق عنه".ورثته هلیة، ویرث الأكامل  انك

ا یجوز ذلك من یجوز رد بعض الوصیة وقبول بعضها، كمّ ":بأنّهم.س 291المادة لقد نصت 

.هلیة، وتبطل بالنسبة للمردود والراد فقط"الأبعض الموصى إلیهم كاملي 

، باستثناء حالة ون التونسيانلقا علیهالمغربیة قد تأثرت بما نصّ سرة الأمدونة أنّ ضحاو لا

ون الجزائري والمغربي.انیتعرض لها القلمّ ون التونسي فقط، و انتي عالجها القالسكوت الّ 

یابة عن القصر ون الجزائري عن القبول بالنّ انمثل القون المغربي هو أیضاً انیتحدث القلمّ 

.1والمحجور علیهم والجنین

الفرع الثاني

ثقة بالشخص المورّ علّ الحقوق المالیة المت

ث وینتقل إلى یدخل في دائرة التملیك الخاص للمورّ ما بإلاّ مكونات التركة لا تكون أنّ مادام 

تي تنعدم مع وفاة عن طریق المیراث ویستثنى من ذلك الحقوق الشخصیة الّ له الخلف الخاص 

أو  ةلزوج انقة سواء ك، كدین النف2ث ولیس بالعین الموروثةث، فهي متصلة بالشخص المورّ المورّ 

في الهبة عند جوازها، حق متصل وكذلك حق الرجوع الواهب ینتقل إلى الوارث، ه لانّ إقریب، ف

جل في الدین فهو متصل الأك حق وكذل ،ث فلا ینتقل إلى الورثة بعد وفاة الواهببشخص المورّ 

فإذا  ،في نفسه لا تورثین مبذول إلى المدین لاعتبارات شخصیة الدّ نّ شخص المدین فلا یورث لأب

دت عنه من تركته، فإذا مات الدائن لة حال أجله، وسدّ ت مؤجّ انث عن بعض دیونه وكمات المورّ 

.3ى یحل أجل الدینعن دیون له إلى أجل لم یحل أجلها، وعلى ورثته التربص حتّ 

  . 13ص  ،یخ الرشید، المرجع السابقبن شو -1

2
.28عبد الفتاح تقیة، المرجع السابق، ص -

3
.33یز، المرجع السابق، صعزة عبد العز -
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قبل سلامیة تالإلتوریث والشریعة هي غیر قابلة لث ة للمورّ لمدنیحق ینظم الحالة اكلّ ف

حواشي وتفصل بین العلاقات المركزة على اعتبارات معنویةت تمس الانبالقرابة ولو كعترافالا

.1تي تعبر عن مجرد محبة فقطالّ 

الفرع الثالث

ث لا بمالهالمورّ تتعلق بإرادةتي الحقوق المالیة الّ 

ه كخیار الشرطها المتعاقد في ذمتتي ینشئق بمختلف الخیارات الّ هذا النوع من الحقوق یتعلّ 

حق وصف المرغوب فیه، وكذلك وخیار الرؤیة وخیار التعیین وخیار العیب وخیار فوات ال

.قالة وغیرهاالإحتجار وحق الرهن وخیار القبول و الإ

الخیارات المرتبطة بالعقد: أولا

  ها:واع كثیرة منّ أنّ وهي 

  رط: خیار الشّ -1

تعاقدین إمضاء العقد بعد مدة معینة أو یختار أحد الم أنیسمى كذلك خیار التروي، وهو 

یمضي لاّ أكمن یشتري دارا ویختار شتراطالافسخه كثلاثة أیام مثلا، ویختار ذلك لنفسه على سبیل 

.2بعد مدة معینةإلاّ العقد 

خیار الرؤیة: -2

یشتري شخص دارا أنّ یفسخا العقد بوقت لا یتغیر فیه كأنّ هو حق یثبت بمقتضاه للعاقدین 

یره، فیثبت له شیئا لمّ اشترىأوصافه، فالمشتري في هذه الحالة بن له المبیع واجهة كذا، ویبیّ ب

نّ لأ ،ذلك غیر كافنّ إرضاه غیر تام فمهما وصف البائع الشيء فنّ الخیار بسبب عدم الرؤیة لأ

.ذي یرىمعرفة السامع لا تبلغ معرفة الّ 

1
.28عبد الفتاح تقیة، المرجع السابق، ص -

2
.29، ص المرجع نفسه–
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خیار الرد بالعیب: -3

الحق في إمضاء العقد أو فسخه إذا وجد عیب في العقد المعین غیر هو حق یخول المتملك

المطلع علیه أثناء التعاقد ولیس لهذا الخیار وقت معین فمتى ظهر العیب الموجب للرد ثبت الحق، 

.1ولو بعد زمن طویل

خیار فوات الوصف المرغوب فیه: -4

ه من أنّ وبا على أساس هو غلط یؤدي إلى اختلاف في الصفة دون الجنس، كمن یشتري ث

، اءحمر ا لیلا على أساس أنّهسیارة أنّه مخیط في فرنسا، أو یشتري ن حریر ومخیط في الجزائر فتبیّ 

.سوداء افیتبین أنّه

خیار التعیین:-5

أنّ هو خیار یثبت نتیجة لاختلاط المال أو المبیعین كمن اشترى سیارتین أو سلعتین دون 

  .رخالأراء، فیكون له الحق في تعیین المبیع منهما دون یحدد المقصود منهما بالش

جمیع هذه أنّ ا هذه الصور تخول صاحبها حق الخیار في إبقاء الشيء أو إرجاعه، وبمّ كلّ 

ث أو خادمة لها، جاز ن مملوكة للمورّ یة تقییمها بالمال، أو لكونّها تابعة لعیّ انإمكالمالیة، الحقوق 

.2تقالهاان

الموات الأرضار في حتجالإحق :یاانث

ستیلاء الإا یرمي به حمایتها و خشاب وغیرها ممّ الأأرضا أو أحاطها بالحجارة أو ورَ من سُ 

ه لا یملكها بمجرد التحجیر ولكنه یصبح ذا أولویة في حیازتها مدة ثلاث نّ إعلیها قصد إحیاءها، ف

بعد، وذلك  يفالحق قائم وثابت مادامت المدة لم تنته،رض وإحیائهاالأفي ملكیة هذه سنوات

ذلك الحق مؤقتا،  انبالعمارة لذا كإلاّ لا یكون حیاء الإ نّ لأحیاء الإیضفي علیها صفة التحجیر لا

ولویة في إحیائها.الأحقه هذا ینتقل إلى ورثته فیكون لهم نّ إفذلك قبل مات نّ إف

1
.18، ص 2004محمد محدة، التركات والمواریث، دار الفجر للنشر والتوزیع، القاهرة، -

2
.19، ص المرجع نفسه–
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المطلب الثاني

التركاتیة فيالإشكالات العملّ 

ت عملیة تكون عائق على الورثة في الحصول على الاقد یصادف في توزیع التركة إشك

وبیع التركة، المیراث،موال المتروكة والتّي تتمثل في كل من البیع في مرض الموتالأحقهم في 

الوصیة الواجبة وهذا ما سیتم توضیحه أكثر في الفروع التالیة:بالتقدیر، 

لالفرع الأوّ 

لبیع في مرض الموتا

یجب الرجوع إلى ثمّ ومن،البیع في مرض الموتبع الجزائري المقصود المشرّ ف لم یعرّ 

التونسي ع من المشرّ ، كما فعل كلّ وع من البیعف لنا هذا النّ ذي عرّ الّ الإسلاميأحكام الفقه

.1والمغربي

ات والعقود في املتز الا في مجلةانون التونسي نص على أحكام البیع في مرض الموتالقأمّا 

 انإذا ك 354علیه حكم الفصل "بیع المریض في مرض موته یجريبأنّه: .ل.عم 565المادة 

یبیع له بأقل من الثمن المتعارف بكثیر أو یشتري منه بأزید  نألوارث وظهر فیه قصد المحاباة ك

.2"355البیع لغیر وارث یتنزل علیه حكم الفصل  انوإذا ك

"البیع المعقود من المریض بأنّه: ق.ل.ع479المادة ن المغربي نص علیه في و انأمّا الق

لأحد ورثته بقصد محاباته، كما إذا  ي، إذا أجر 344ق علیه أحكام الفصل في مرض موته تطب

أمّا ،اشترى منه شيء بثمن یجاوز قیمتهبیع له شيء بثمن یقل كثیرا عن قیمته الحقیقیة، أو

.3"345ریض لغیر وارث فتطبق علیه أحكام الفصل البیع المعقود من الم

1
.79، ص 1990عبد الحمید الشواربي، أحكام التركات في ضوء الفقه والقضاء، منشأة الناشر المعارف، الإسكندریة، -

2
أوت، یتعلق بالمصادقة على إعادة تنظیم بعض أحكام "مجلة الالتزامات15مؤرخ في 2005لسنة 87قانون عدد -

والعقود التونسیة".

3
)، المتعلق بالقانون 1913أغسطس 12، (1331رمضان9بتاریخ  1.93.345رقم  الظهیر شریف بمثابة قانون-

.2016فبرایر 18الالتزامات والعقود، مؤرخ في 
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یعقد  أنلها، في مرض الموت فأوّ م وني قد أبر انیشترط توافر شروط لاعتبار أنّ التصرف الق

أنّ ینتهي بالموت ،وثالثهایغلب فیه الموت،أنّ یها،انالمرض المریض عن قضاء مصالحه، وث

.فعلاً 

ا یغلب فیه الهلاك نّ یكون مرض الموت ممّ رة في تحدید مرض الموت، أالضوابط المقرّ 

ویشعر المریض فیه بدنو أجله وینتهي بموته، فإذا استطال المرض لأكثر من سنة فلا یعتبر 

مرض موت مهما یكن من خطورة هذا المرض واحتمال عدم برء صاحبه منه وتكون تصرفات 

لاّ في فترة تزایدها واشتداد ت مرض الموت إالاصحیحة ولا تعد حالة من حالمریض في هذه الفترة

لا یشترط في مرض الموت ملازمة صاحبه  انتي تعقبها الموت، وكوطأتها إذا العبرة بفترة الشدة الّ 

نّ توجه إف أنّ یلازمه وقت اشتداد العلة، ومن ثمّ ستقرار بل یكفيالاستمرار و الاالفراش على وجه 

لى نحو ما أورده الحكم المطعون فیه، لا ث الطاعن إلى الموثق للتوقع على عقد البیع، عمورّ 

شدیدا یغلب فیه الهلاك وینتهي فعلا بوفاته، وإذ  انیحول دون اعتبار مرضه مرض موت متى ك

ون وشابه الفساد في اننّه یكون قد أخطأ في تطبیق القإظر فخالف الحكم المطعون فیه هذا النّ 

فترة تزاید صرف موضوع النزاع قد تم في الت ناستدلال جره إلى قصوره في استظهار ما إذا كالا

ثبوت مرض الموت قبتها الوفاة بما یوجب نقضه، وأنتي أعث الطاعن الّ ة مرض مورّ واشتداد وطاء

.1تي یستقل بتقدیرها قاضي الموضوعتفاؤه هو من مسائل الواقع الّ انأو 

حالة  وني یصدر عن شخص فيانتصرف ق"كلّ على أنّه: ق.م.ج 776المادة لقد نصت 

علیه أحكام الوصیة أیا عا مضافا إلى ما بعد الموت، وتسريمرض الموت یقصد التبرع یعتبر تبر 

ع اعتبر كلّ ن أنّ المشرّ ا یتبیّ هذومن خلال ،تي تعطى إلى هذا التصرف"ت التسمیة الّ انك

تي تمت بقصد التبرع، تبرعا الموت والّ مرض ضیتي تصدر من شخص وهو مر التصرفات الّ 

ت انإلى ما بعد الموت، وهذا یعني تطبیق أحكام الوصیة على هذه التصرفات مهما كیضاف

للتصرفات، وهذا یعني أنّ تبرعات المریض مرض الموت لا یجوز  انتي أعطاها المتعاقدالتسمیة الّ 

نّها تتوقف على إجازة الورثة، حسب إأنّ تكون قیمتها أكثر من ثلث التركة، أمّا إذا زادت عن ثلث ف

1
- 711 ص ، ص1999ون، مصر،نا، دار الفكر والق2السید خلف محمد، عقد البیع في ضوء الفقه وأحكام النقض، ط-

712.
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وني من مورثهم أثناء انویقع على الورثة عبء إثبات وقوع التصرف الق،ق.أ.ج 185المادة ص ن

.مرض الموت

البیع لا یكون باع المریض مرض الموت لوارث، فإنّ "إذا بأنّه: ق.م.ج 408المادة تنص 

غیر مصادق م البیع للغیر في نفس الظروف فإنّه یعتبرناجزا إلاّ إذا أقره باقي الورثة، أمّا إذا ت

ن لنا أنّه إذا وقع البیع من المریض مرض الموت ویتبیّ ،علیه ومن أجل ذلك یكون قابلا للإبطال"

الورثة إذا لم یقر نّ البیع لا یكون ناجزا إلاّ في حالة إقراره من باقي الورثة، ومن ثمّ إلأحد الورثة، ف

ي لى البائع أنّ یرد الثمن للمشتر البیع بقي الشيء المبیع كعنصر من عناصر التركة، وبالتالي ع

نّ البیع یعتبر إوإذا وقع البیع للغیر من المریض مرض الموت، فذي یكون قد دفعه كثمن للمبیع،الّ 

بناء على  نیكون قابلا للإبطال لمصلحة المریض، وإذا تقرر البطلاغیر مصادق علیه، ومن ثمّ 

ذي ثبت دفعه للبائع وأنّ یرد د الثمن الّ لمصلحته، على البائع أنّ یر  نن تقرر البطلاطلب ممّ 

على  408"لا تسري أحكام المادة بأنّه: ق.م.ج 409المادة ونصت ،المشتري المبیع للبائع

ع أراد المشرّ  ن أن. یتبیّ الغیر قد كسب بعوض حقا عینیا الشيء المبیع" انالغیر حسن النیة إذا ك

ذي ذي لحق سند سلفه والّ وهو یجهل العیب الّ ذي یتعامل مع المشتريحمایة الغیر حسن النیة الّ 

الغیر قد كسب حقه بعوض على  انیتمثل بعدم نفاذ التصرف إلاّ إذا أقر الورثة البیع وخاصة إذا ك

نّ الشيء المبیع یعود إلى إإذا لم یقر الورثة التصرف الصادر للمشتري، فالشيء المبیع، ومن ثمّ 

.1التركة محملا بحق الغیر

انيالفرع الث

بیع التركة

ه أو جزء عقد احتمالي، یبیع فیه الوارث أو الموصى له، نصیبه كلّ أنّهیقصد ببیع التركة 

إنّ ث فقبل موت المورّ أمّاق في المیراث،ث وثبوت الحّ وت المورّ بعد مإلاّ منه، وبیع التركة لا یتم 

على قید الحیاة. انسإنالبیع یكون باطلا باعتباره تصرفا في تركة 

1
، 1996، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 4القانون المدني الجزائري، جخلیل أحمد حسن قدادة، الوجیز في شرح -

  .239ص 
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أو على بعض نصیبه فیها دون نصیب الوارث في التركة ذي یقع على كلّ یع التركة هو الّ ب

هذا المال  انهذا العقد لا یعتبر بیعا لتركة، ولو كإنّ ذي یبیعه فإذا حدد الوارث المال الّ أمّاتحدید،

.1ما آل إلى الوارث بالمیراثهو كلّ 

إلاّ یفصل مشتملاتها، لا یضمن  أنة دون "من باع ترك:بأنّهق.م.ج 404المادة لقد نص 

ها احتمالیا، حیث یعرف أنّ بیع التركة یتمیز أنّ ن وتبیّ ،صفته كوارث ما لم یقع اتفاق یخالف ذلك"

إلیه بعد تقسیم التركة، وذلك لعدم معرفة على وجه الیقین، ما یشمله هذا النصیب من ما سیؤول 

تجاوز التعیین أنّ یذي أو على جزء منه فقط دون الحق الّ ه یرد التعیین للمبیع على كلّ أنّ حقوق، و 

حق معین بذاته من حق الوارث فقد بیع التركة میزته، إذا ورد مثلا البیع علىإلاّ هذا القدر، و 

یقع البیع إلى وارث آخر، وقد یقع إلى شخص أجنبي عن الورثة. أنّ ویمكن ،ككلّ 

د تي تظل فیها بعبیع التركة یرد على الحقوق الّ إنّ ف نو ینظرا لأنّه لا تركة إلاّ بعد سداد الدّ 

.2فلا تنتقل للمشتري ملكیة شيء قبل سداد دیون التركةسداد ما علیها من دیون،

البیع "إذا بیعت التركة فلا یسريبأنّه: ق.م.ج 405المادة نّ إجراءات البیع نصت علیه إ

حق اشتملت علیه التركة، فإذا جبة لنقل كلّ جراءات الواالإفي حق الغیر إلاّ إذا قام المشتري ب

تتم هذه كورة بین المتعاقدین وجب أیضا أننون على إجراءات لنقل الحقوق المذانص الق

ینقل الملكیة  لما تشتمل علیه ركة من شأنّه، كالبیع العادي، أنبیع التویتضح لنا أن،جراءات"الإ

ذلك بین المتعاقدین أو بالنسبة إلى الغیر، ومن  ناالتركة من عقارات ودیون إلى المشتري، سواء ك

ت تشتمل انحق من الحقوق المكونة للتركة، فإذا كجراءات الواجبة لنقل كلّ الإیجب إتباع جمیع ثمّ 

نقل ملكیتها یقتضي اتخاذ إجراءات التسجیل لنقل ملكیتها بین المتعاقدین على عقارات، فإنّ 

ى تكون یون حتّ فیجب أنّ یعلن مدیونها بحوالة هذه الدّ دیون، ركةت للتّ انوبالنسبة للغیر، وإذا ك

ى تكون نافذة قبلهم، بهذه الحوالة، حتّ  اهدائنو ت التركة مدینة فیجب أنّ یقر اننافذة في حقهم، وإذا ك

1
.405سمیر عبد السید تناغو، عقد البیع، الفنیة للطباعة والنشر، الإسكندریة، (د.س.ن)، ص -

2
 .249ص ، المرجع السابقخلیل أحمد حسن قدادة، -
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"لا تكون الحوالة بأنّه: ق.م.ج 252المادة ، وبهذا تقرر 1ینعلى النحو الواجب في حوالة الدّ 

.ائن إلاّ إذا أقرها"نافذة في حق الد

الثالثالفرع 

میراث بالتقدیرال

تي تتحكم فیها عدة عوامل، طبیعیة وشرعیة، ووقائع من المسائل الّ ث بالتقدیر هوالمیرا

ت الاشكالإع إیجاد حل لها، لهذا یعتبر من بین مادیة تحدث في الحیاة تفرض على الفقیه والمشرّ 

ن بعد جنسه ولا عدده أو مفقودا لم یعرف یلد ولم یتبیّ أنّ وتتمثل في الحمل، 2قة بالتركةمتعلّ ال

.3ثىأنّ أو شخصا شاذ لم ینكشف جنسه هل هو ذكر أو حیا أو میتا،مصیره 

ه لا إشكال فیه فیما یخص أنّ إلاّ ت المیراث بالتقدیر الاه من بین حأنّ ما یخص الحمل رغم فیّ 

أقصى و أشهر 6دنىالأشهر الحد الأب ریرا تقدمدة الحمل لا یطول كثنّ كة لأأو تقسیم التر توزیع

عطاء والوقف ولا إشكال فیه.الإذي یكون الحل بأشهر وكذلك تم حله في مواد المواریث الّ 10

تؤثر على التركة وذلك على أساس طول  تالاإشك انیثر  اهنّ إالمفقود وكذلك الخنثى فأمّا

میراث المفقود والخنثى فقط. انر على بی، وهذا ما یؤثر في تصفیة التركة، لذلك سنقتصالمدة

المفقود: میراثأولا

وهذا  هل والبلد،الأأم میت نتیجة غیاب عن  احیقطع خبره ولم یعلم حالهانالمفقود هو من 

"المفقود هو الشخص ي تنص: التّ ق.أ.ج 109المادة ع الجزائري في نص تطرق إلیه المشرّ ما 

ن ومن خلال هذا یتبیّ ،بحكم"إلاّ یاته أو موته ولا یعتبر مفقودا ح ولا هانمكذي لا یعرف الغائب الّ 

المفقود هو المجهول الحال جهلا أدى إلى تزعزع مركزه الشرعي، حیث یعتبر حیا في حق أنّ ا لنّ 

1
.240، ص المرجع السابقخلیل أحمد حسن قدادة، -

2
، ص 2002، الدیوان الوطني للأشغال التربویة، الجزائر، 2المیراث في القانون الأسرة الجزائري، ط،صالح ججیك-

166.

3
ون، دار وائل للنشر، ناسلامي المقارن والقالإفي الفقه  تقالالانمصطفى إبراهیم الزلمي، أحكام المیراث والوصیة وحق -

.140، ص2006ردن، الأ
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ها، فما والمفقود قد یكون له أقارب فیموتون أـو تكون له أموال فیغیب عنّ ، نفسه ومیتا في حق غیره

.1د، وكیف یكون حاله بالنسبة لغیره؟موال بعد الفقالأهو مصیر تلك 

ى یصدر القاضي  ى تثبت الوفاة بحكم قضائي، وحتّ أموال المفقود على حالها، حتّ تبقى 

یصدر الحكم في خلال أربعة أنب والقاضي یتقدم ذوي الحقوق إلیه بطلأنّ حكم بالوفاة، فیجب 

من ابتداءركة، بین الورثة تقسیم التّ موت فیمكن الالشخص المفقود بعد الحكم بتفاءاخسنوات من 

.ق.أ.ج 115و 114 المادتینون الجزائري علیه في نص انفلقد نص الق،2تاریخ صدور الحكم

یلي: مامتنهاتي وردت في الّ 

أو موت المفقود بناء على طلب أحد  انالحكم بفقد"یصدر :بأنّهق.أ.ج 114المادة 

.یابة العامة"النّ الورثة أو من له مصلحة، أو 

بعد صدور الحكم بموته، إلاّ "لا یورث المفقود ولا تقسم أمواله :بأنّهق.أ.ج115المادةو

.وفي حالة رجوعه أو ظهوره حیا یسترجع ما بقي عینا من أمواله أو قیمة ما بیع منها"

.م.س 327و 326المادتین في ون المغربي نص علیه انفي الق أمّا

"المفقود مستصحب الحیاة في حق نفسه وكذلك في حق :بأنّهصت نم.س 326المادة 

".یبیت في أمرهأنّ فیوقف الحظ المشكوك فیه إلى غیره،

غلب علیه فیها : "یحكم بموت المفقود في حالة استثنائیة یبأنّهم.س327المادة أمّا

.ك بعد مضيء سنة من تاریخ الیأس من الوقوف على خبر حیاته أو مماته"الهلا 

أنّ ع المغربي یكمن في المشرّ ري و ع الجزائالفرق بین المشرّ أنّ ومن خلال المواد یتضح 

سنوات من اختفاءأربعةن الجزائري بعد مضئ و انبالنسبة للقالوفاة على المفقودإصدار حكم 

  .انخلال سنة من الفقدع المغربي یكون المشرّ أمّاستثنائیة،الإفي الظروف  الشخص

1
.278سابق، صالمرجع ال، ةدمحمد مح-

2
لمنشورات ثالة، سرة من منظور الفقه والتشریع والقضاء، حقوق النشر محفوظة الأعبد الفتاح تقیة، قضایا شؤون -

. 200-199 ص ، ص2011الجزائر، 
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، فإذا من القانون الجزائري والمغربيعریف المفقود عن كلّ لتونسي لا یختلف تأمّا القانون ا

ا، فیوقف من تركة ث، فإنّه قبل الحكم بموته یعتبر حیّ كان الوارث مفقودا في تاریخ وفاة المورّ 

"یوقف للمفقود من تركة مورثه نصیبه فیها بأنّه: م.أ.ش 151الفصل مورثه هذا ما جاء في 

أخذه وإن حكم بموته رد نصیبه إلى من یستحقه من الورثة وقت موت مورثه، فإذا ظهر حیا 

حیا قبل الحكم  فإن ظهر،فإنّ ظهر حیا بعد الحكم بموته أخذ ما بقي من نصیبه بأیدي الورثة"

بموته فإنّه یأخذ نصیبه من التركة، أمّا إذا صدر الحكم بموته فإنّ الأمر یختلف باختلاف تاریخ 

ي یحدده القاضي في حكمه، إذا كان هذا التاریخ لاحقا لتاریخ وفاة المورّث، فإنّ لّذا موت المفقود

نصیب المفقود من تركه هذا الأخیر یكون من حق ورثة المفقود، أمّا إذا كان تاریخ موت المفقود 

له ذي وقف المفقود لا یرث من تركة هذا الأخیر، فیرد النصیب الّ سابقا لتاریخ وفاة المورّث، فإنّ 

ها نصیب، فإنّه تي لم یكن له منّ لقسمة التركة الّ إلى ورثة المورّث، لكن إذا ظهر المفقود حیا بعد ا

.1یسترد ما بقي من هذا النصیب بأیدي الورثةیبیّن نصیبه من تركة مورّثه ثمّ 

الخنثىمیراث:یاانث

، له شيء منهما أصلاً لیس أو  ا،آلة النساء معً له آلة الرجال و  تانالمقصود بالخنثى من ك

ثى، وإذا أنوثته ورث أناتضحت معالم نّ إ و  ذكر معالم ذكورته یرثإذا اتضحت الخنثىفمیراث 

بعد ثنینالاثى وأخرى ذكر وتجمع الحالتین وتقسیم على أنوثته یرث مرةأنتساوت معالم ذكورته و 

الفقهاء الخنثى الواضح، إذا أطلق اسم الخنثى بلا إضافة كلمة المشكل فإنّه یعني عند،2الجمع

الأنثى، فیكون له من الأحكام  كر أوذي تم تحدید نوعه، وألحق بأحد الجنسین الذّ الّ وهو الشخص 

لحق به.ا للجنس المم

یصیبه من مّایُعطى أسوأ نصیب، وهو النّصیب الأدنى منّهفإ خنثى مشكلاأمّا إذا كان

ا وأختا لأب وخنثى لأب، یعامل كذكر لأنّه ، أو عصبة (كمن ترك زوجا وأمّ میراث ذكر أو أنثى

أقل نصیب له، إذ لو فرض أنثى لأخذت السدس وعالت المسألة)، لأنّ الأقلّ ثابت في حقه 

.34، ص 2001، دار المیزان للنشر، تونس، 2فرج القصیر، أحكام المواریث في القانون التونسي، ط- 1

2
.117، ص 2008منصور كافي، المواریث في الشریعة والقانون، دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر، -
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تحل المسألة على تقدیرین، فیعطى نصف میراث ،والزّیادة في شك، والاستحقاق لا یثبت بالشك

وإن كان ،فقط ةإن كان وارثا بالأنوثنوثةونصف میراث الأ، إن كان وارثا فقط بالذّكورةالذّكورة 

.1بعد توحید المسألتینالورثةتقدیرنصف ما یستحقه في كلّ وارثا بالفرضین یعطى

بل ترك المجال ى،لة توریث الخنثألم یتعرض بتاتا لمسالتشریعات المغربیةأنّ الإشارةمع 

، والمشرع ق.أ.ج 222المادة نص ر المشرّع الجزائري إلى عمل ، ممّا یضطمفتوحا أمام القاضي

ما لم یرد به نص في هذه المدونة، "كلّ نصت بأنّه: م.س 400المادة المغربي یرجع إلى نص 

یرجع فیه إلى المذهب المالكي والاجتهاد الّذي یراعى فیه تحقیق قیم الإسلام في العدل والمساواة 

والمعاشرة بالمعروف".

الرابعالفرع 

الوصیة الواجبة

نجد مسألة التنزیل أو تثیر إشكالات في تصفیة التركة تي همیة والّ الألمواضیع ذات من ا

.الوصیة الواجبة

الشخص بمحض إرادته ولا یلزم بها قضاء، ولا  هاینشؤ ها اختیاریة، أنّ صل في الوصایا الأ

دث ع استحالمشرّ لكن  ،شأها قبل موتهأنّ یكون صاحب المال قد أنّ تخرج الوصیة من ماله دون 

ها تنفذ قضائیا لا دینیا، الوصایا اتخذت صفة الوجوب لكونّ هي التنزیل، فمن الوصایا  اجدیدنوعا

ون الوصیة على إعطائهم إیاها ناتي نص قللفئات الّ  ىي یوجبها في مال المتوفذالقاضي هو الّ أنّ و 

ون هذا ناقت أو لم یوصي وسواء رضي الورثة أو لم یرضوا، وقد أوجب السواء أوصى لهم المیّ 

.2قارب حرموا من المیراث لوجود من یحجبهم عن ذلكالأالنوع من الوصایا لصنف معین من 

1
إقروفة زوبیدة، "أثر المستجدات العلمیة في ضبط إشكالات التوریث (توریث الخنثى والحمل نموذجا)"، مداخلة مقدمة -

لات العلمیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد لملتقى الدولي حول المیراث بین النّصوص التشریعیة والإشكا

.5-4، ص ص 2015ماي 3/4الرحمان میرة، 

2
أزقاغ بریزة، عزرین صوفیة، الوصیة الواجبة في قانون الأسرة الجزائري (دراسة مقارنة)، مذكرة لنیل شهادة الماستر في -

.29، 24، ص ص 2014میرة بجایة، القانون تخصص القانون الخاص الشامل، جامعة عبد الرحمان
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بقیة التشریعات العربیة أمّا، ق.أ.ج 169المادة ون الجزائري قد سماها التنزیل بحسب ناالق

واد من م أحكام التنزیل ضمن أحكام المیراث في المد نظّ وق ،أطلقت على الوضعیة الوصیة الواجبة

ذین توفي "إحلال الحفدة الّ :بأنّهق.أ.ج 169المادة حیث نص في ،ق.أ.ج 172إلى  169

محل والدهم في تركة الجد أو الجدة بمقدار حصة مورثهم لو جدتهمأو والدهم قبل أو مع جدهم 

ق.أ.ج". 172إلى  170ونیة المنصوص علیها في المواد نابقي حیا، وبالشروط الق

ونیة للتنزیل وهي:ناأحكام التنزیل یمكن استخلاص الضوابط القمن خلال نصوص 

   .اث وهو الجد أو الجدة حقیقة أو حكمً وفاة المورّ -1

   .ثحفید (المنزل له) عند موت المورّ تحقق حیاة ال-2

نصیبهم في  ناحفاد وارثین أصلا من المتوفي مهما كالأیكون هؤلاء لاّ أیشترط للتنزیل -3

أو قلیلا.المیراث كثیرا 

نّ إیكون المتوفى قد وهب حال حیاته، أو أوصى للحفید بمثل ما یستحقه بالتنزیل، فألاّ -4

أقل من ذلك وجب له التنزیل بمقدار ما یتم نصیبه من التركة. ناك

یقل عن نصیب مورثه یكون المنزل له قد ورث من أبیه أو أمه ما لاألاّ فیشترط أیضا -5

.1من تركة أبیه أو أمه

تي: الآفالمستفیدون من الوصیة الواجبة ك

ذي توفي حقیقة في حیاة أصله (أبیه أو أمه).فرع الولد الّ *

ذي توفي وفاة حكمیة كالمفقود في حیاة أصله.فرع الولد الّ *

ذي توفي مع أبیه أو أمه في وقت واحد بسبب حادث سیارة أو طائرة أو أي فرع الولد الّ *

ع الجزائري.هما مات أولا، وهذا هو موقف المشرّ حادث آخر ولم یعرض أی

حفاد تكون بمقدار الأ"أسهم :بأنّهق.أ.ج 170المادة حسب نص التنزیلیكون مقدار

فإذا زاد عن الثلث التركة فتعتبر ،لا یتجاوز ذلك ثلث التركة"أنّ على  حصة أصلهم لو بقي حیاً 

حفاد بمقدار حصة أصلهم، وإذا أوصى صاحب الأمجموع أسهم  ناذا كوصیة اختیاریة أو تبرع، فإ

1
.57سابق، صالمرجع البن شویخ الرشید، -
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تنفذ بإجازة الورثة وتبطل وصیة اختیاریة ، تكونركة للأحفاد بأكثر من الثلث عن ذلك الزائدالتّ 

، صبة المجیزین لهاأنمن بعض الورثة ورفضت من الباقي تنفیذ في أجیزت نّ إ بردهم إیاها، و 

: "تكون الوصیة في بأنّهق.أ.ج 185المادة ص نه نة حسب ما تضمّ تطبیقا للقواعد العامة للوصیّ 

حدود الثلث التركة، وما زاد على الثلث تتوقف على إجازة الورثة".

لأحفاد إعطاء الجد لیصاء أو إي حالة ه فأنّ من هذا القید في مقدار التنزیل یتضح  طلاقانا

به أو یكمل به موال أقل من نصیب مورثهم، وجب لهم الحق في التنزیل بمقدار ما یتمالأمن 

.1نصیبهم في ذلك وهو ثلث التركة

"من توفي :بأنّهق.أ.ش 191الفصل ون التونسي نص على الوصیة الواجبة في ناالقأمّا 

ولاد وصیة على الأ ثى مات والدهم أو والدتهم قبله أو معه وجبت لهؤلاء أنوله أولاد ابن ذكرا أو 

الهالك باعتبار موته إثر وفاة أصله المذكور نسبة حصة ما یرثه أبوهم أو والدتهم عن أصله

لجزائري في ون اناع التونسي یتفق مع القالمشرّ أنّ فنلاحظ ،یتجاوز ذلك ثلث التركة"أنّ بدون 

.أحكامها وضوابطها

 372 إلى 369المواد ون المغربي فنظم الوصیة الواجبة ضمن أحكام المیراث في ناالق أمّا

، م.س 320إلى  316المواد ونضمه ضمن أحكام الوصیة في على التنزیل ونص أیضاً م.س

،تكون المسألة عكسیة بحیث تنظم الوصیة الواجبة ضمن أحكام الوصیةأنّ من المفروض  نافك

بناء الأأحكام الوصیة الواجبة تركز أساسا على فروع أنّ علما ب،والتنزیل ضمن أحكام المیراث

ما جاءت النصوص عامة.نّ إ ینة و التنزیل فلم یخصص جهة معأمّا،والبنات

مها وضوابطها ولو لم یوصي الوصیة الواجبة ملزم تطبیقها إذا توفرت أحكاأنّ الفرق بینهما 

التنزیل فهو اختیاري ینعقد بما تنعقد به الوصیة، حیث أمّا،نوناها مفروضة بقوة القنّ لأ ،صاحبها

زاله نإ و بوارث ق شخص غیر وارث التنزیل إلحا" :هأنّ م.س 315المادة جاء في تعریفه في 

."منزلته

1
.163-162سعید بوزري، المرجع السابق، ص ص -
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وكما ،ه نص علیه في الوصیة الواجبةأنّ ا، مع حفاد مجددً الأأدرج ه أنّ في النص والواضح

المسألة شكلیة لم تخرج عن الوصیة من حیث المضمون، بحیث تسري علیه أنّ یبدو من النص 

.1أحكامها

المغربي استمد نصوصه من  ونناالق أنّ ، 2م.س 372إلى  369یستخلص من المواد 

بن وأبناء البنت وصیة واجبة في تركة جدهم أو جدتهم ولو الاون السوري حیث یستحق أبناء ناالق

ذي مات أبوهم أو أمهم مع جدهم أو جدتهم في وقت واحد أو في أوقات مختلفة ولم یعرف من الّ 

تركة أبیه فیما لو توفي ا یرثه أبوهم منیأخذوا مقدار حصتهم ممّ أنّ ، على 3خرالأمات قبل 

لاّ أصل، بشرط الأبن أو البنت بعد وفاة الارث المتمثل في وفاة الإ، أي فرض تحقق شرط 4بعده

وا قد قدر نصیبهم، وذلك ناوا من الورثة، أو إذا كناولا یستحق الوصیة الواجبة إذا ك،یتجاوز الثلث

ون المغربي.ناجبة في القالوصیة الوااستحقاقي من شروط ناول والثالأ ناهما الشرط

بن أو البنتِ الوصیة الإعلى شروط أخرى لاستحقاق أبناء م.س 371المادة بینما نص 

الواجبة المتمثلة في:

 .رعيرث الشّ الإحفاد وارثین في تركة مورثهم بواسطة الأیكون ألاّ *

1
  . 55- 54 ص بن شویخ الرشید، المرجع السابق، ص-

2
معه وجب لأحفاد م.س بأنّه: "من توفي وله أولاد ابن أو أولاد بنت ومات الابن أو البنت قبله أو 369نصت المادة -

منه: "الوصیة الواجبة لهؤلاء الأحفاد تكون 370هؤلاء في ثلث التركة وصیة بالمقدار والشروط الآتیة". ونصت المادة 

بمقدار حصتهم مما یرثه أبوهم أو أمهم عن أصله المتوفى عل قرض موت مورثهم إثر وفاة أصله المذكور على أنّ لا 

: "لا یستحق هؤلاء الأحفاد وصیة أنّ كانوا وارثین لأصل مورثهم جدا كان أو جدة 371ة یتجاوز ثلث التركة". وتنص الماد

أو كان قد أوصى لهم أو أعطاهم في حیاته بلا عوض مقدار ما یستحقون بهذه الوصیة الواجبة، فإنّ أوصى لهم بأقل من 

أوصى لبعضهم فقط وجبت تكملته وإن أوصى ذلك وجبت تكملته وإنّ أوصى بأكثر كان الزائد متوقفا على إجازة الورثة وإن

خر بقدر نصیبه على نهج من ذكر"،بأكثر كان الزائد متوقفا على إجازة الورثة وإن أوصى لبعضهم فقط وجبت الوصیة لأ

للذكر  أنّه: "تكون هذه الوصیة لأولاد الابن وأولاد البنت ولأولاد ابن الابن وإنّ نزلوا واحد كانوا أو أكثر372وتنص المادة 

مثل حظ الأنّثیین یحجب فیها كل أصل فرعه دون فرع غیره، ویأخذ كل فرع نصیب أصله فقط".  

3
.68، ص 2012العلمي الحراق، الوصیة الواجبة وتطبیقاتها الإرثیة وفق مدونة الأسرة، (د.د.ن)، الرباط، -

4
.299، ص 2003، لبنان، (د.ب.ن)، 2، ج-الوصیة للمسلمین وفي القانون الدولي الخاص-لیاس ناصف، الوصیةإ -
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أمهم أو تبرع زلهم منزلة أبیهم أوأنث قد أوصى لهم بوصیة اختیاریة أو یكون المورّ ألاّ *

.1دار ما یستحقونه بالوصیة الواجبةعلیهم في حیاتهم بلا عوض مق

ون ناع المغربي أخذ بنظام الوصیة الواجبة وجاء النص علیها في القالمشرّ أنّ والملاحظ 

ه ما میزأنّ إلاّ ون السوري، ناق بالوصیة وقد أخذها من القون المتعلّ ناق بالمیراث لا القالمتعلّ 

عن  ناه تناول التنزیل في باب مستقل عن الوصیة الواجبة، بحیث جعلها یختلفأنّ ون المغربي ناالق

ون المغربي بل أعطى لها ناذي لم یعتبرها میراثا بحسب القون الجزائري الّ ناعكس الق بعضهما،

منزلة أصله لمصطلح یستعمل في علم المیراث، حیث ینزل الفرع وهي التنزیل، فهذا اأخرىتسمیة 

  ون.ناه میراثا ولیس وصیة واجبة بحكم القأنّ وهو ما یفهم على ،لو بقي حیاً 

بن وأبناء وبنات البنت الان أبناء ون الجزائري وعلى ما یبدو، قد سوى بیّ ناالق نّ إكذلك ف

أبناء وبنات أنّ تي تقضي بحفاد دون تحدید، خلافا للقواعد العامة في المیراث الّ الأبإطلاقه لفظ 

أبناء وبنات البنت فهم في أمّا،راث إذا لم یوجد من هو أولى منهمنزل یستحقون المینّ إ بن و الا

  .ةرحام ولیسوا من ذوي الفروض أو العصبالأهم من ذوي نّ مرتبة متأخرة عما ذكر، لأ

ینظم هذا الموضوع ضمن أحكام الوصیة ویسمیه أنّ الجزائري ععلى المشرّ  نابالتالي ك

تي نظمته ضمن أحكام الّ ون المغربي والتونسيناصیة واجبة أسوة القون أو و ناوصیة بقوة الق

هم أبناء وبنات أنّ حفاد على الأیحدد المقصود بلفظ أنّ ع أیضا كما یتوجب على المشرّ ،الوصیة

رحام الأهم من ذوي نّ ولاد من الذكور على عمود النسب، ولا یشمل الحكم أبناء وبنات البنات لأالأ

.2ولالأعد من الصنف یأتون في مرتبة أب

التنزیل أنّه لا بد من الأخذ في الحسبان حق الحفدة في في مسألةذي یطرحالإشكال الّ 

قة بالتركة قبل توزیع الباقي على الورثة وفي حالة تصفیتها ثمّ التركة فیخرج ضمن الحقوق المتعلّ 

انون الأسرة  یتعین ك مع تحقق الشروط النصوص علیه في القظهر حفید یطالب بنصیبه وأثبت ذل

الطعن في صحة التصفیة.

1
.112، 77العلمي الحراق، المرجع السابق، ص ص -

2
.56بن شویخ الرشید، المرجع السابق، ص -
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الأولالفصلخلاصة

عن التركة لا یقل أهمیة تصفیةموضوعأنّ من خلال ما وضحنا نصل إلى نتیجة مفادها 

وهو إعطاء لكلّ یجمعهما هدف واحد، ، والمستحقین كلاهمتحدید الأنصبةالمیراث في موضوع 

المال تقالنلال خطوة ها أوّ نّ ها ومراعاة أحكامها، لأبدراستهتمامالاذي حق حقه، ولهذا یجب 

حیاء.الأت إلى ورثته المتروك من المیّ 

هي التركة ماوإنّ تي تنتقل إلى الورثة المحددین شرعا لیست التركة في مجملها التركة الّ 

ن یجابي الباقي بعد تخلیصها مالإسم، والمقصود بها الرصید الاصح تسمیتها بهذا نّ إالمصفاة 

یون فن بالقدر المشروع وحق الورثة والدّ جهیز والدّ من مصاریف التّ تي تتمثل في كلّ حقوق الغیر والّ 

ابتة بذمة المتوفي وكذلك تنفیذ الوصایا.الثّ 

ت التركة غیر ناتقال التركة إلى الورثة لا إشكال إذا كناوقت  أنّ لقد توصلنا في دراستنا 

، ولكن مته إلى ورثته مباشرة فور الوفاةداخلا ضمن ذ ناكث وما مدینة حیث تنتقل أموال المورّ 

ك، ولم یوضح ون على ذلّ نات التركة مدینة حیث لم ینص القناشكال یحصل في حالة ما إذا كالإ

ع إلى المشرّ أحالنا، وقد مستغرقةیون أم غیرنت مستغرقة بالدّ اكیفیة التصرف في التركة سواء ك

.ق.أ.ج 222المادة نص سلامیة وذلك بالإأحكام الشریعة 

ت ناك سواءً ،تفاعا عادیاناذاتیة والمنتفع بها  ناها تتكون من أعینّ فإمكونات التركة أمّا

تي تكون تحت ید المالك أو النائب عنه وكذلك الحقوق العینیة المقومة بمال عقارات أو منقولات الّ 

ات المالیة.بعض الخیار رتفاق و لااالتركة، كحق  نان من أعیأو المتصلة بعیّ 

ستوجب تتي ت تخص أحكام التركة، الّ الاشكالإولكن قد تصادفنا في الحیاة العملیة بعض 

وجود وارث أو أكثر مفقود، أو وجود كت المیراث بالتقدیر لااوالمتمثلة في بعض ح،الوقوف عندها

، وهذا یعتبر الوصیة الواجبةن الورثة، وكذلك بیع التركة في مرض الموت، وكذلك خنثى أو أكثر بیّ 

ة تلك التركة.جوء إلى تصفیّ قبل اللّ حله إشكالا یتعین 

خالف أحكام الشریعة تلم  فإن كل من التشریعات المغاربیة المشار إلیهاوفي العموم، 

.ى أحكامهافیه إل تفقد أحال ایرد النص علیها لم موفی اإلیه تأو أشار  اعلیه تفیما نصسلامیة الإ
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ة، سواءً عند انحلال الشركات أو ضرور للبه القوانین اعتنتنظام التصفیة بوجه عام 

أو في التصفیة القضائیة للمقاولات، أو في التركات، والجامع فیه وجود ،تصفیة المال الشائع

الاشتراك في الأموال وحقوق الشركاء المتباینة والدائنین والغیر، ولا صفة لأي شریك في وضع 

الشيء رورة المستعجلة وهوإلیه الض وبما تدعیده على المال دون التراضي أو التقاضي، إلاّ 

ا یعرضه لخطر الضیاع، أو ى لا یبقى المال دون رقیب ممّ وازم، حتّ من اللّ ذي یجعل التصفیةالّ 

عدم الانتفاع به خلاف مقاصد الشرع في الضروریات الخمس، ولو أن القانون لم یمنع على 

ولیس استعماله مجرد المال المشترك على نسبة حصته، لأنّ استعمالالشریك الحق في 

ینافي طبیعته، أو مع الغرض المعد له، أو أن استعمالایستعملهبتصرف، ولكن مع شرط ألاّ 

لزوما إنهاء الشیوع بین التصفیة، لا یعنيباقي الشركاء، والظاهر أنّ استعمالیتعارض مع 

ما تصفیته من حقوق الغیر، والمثال البارز في التركات حیث تنصرف مهمة وإنّ ،الشركات

وللزیادة في التوضیح وحمایتها،ركة من الحقوقوتصفیة الت،المصفي عادة إلى إحصاء المتروك

تصفیة التركة ومراحل ل)، بحث الأوّ م(الالتركة من خلال حمایةأكثر حیث نقوم بتبیان

(المبحث الثاني).
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المبحث الأوّل

حمایة التركة

الشریعة الإسلامیة قرّرت نظّام التوارث لیكون وسیلة من وسائل التضامن الاجتماعي إنّ 

والأسري، وكذا التكافل بین الأزواج وذوي القربى، وقد جاءت القوانین الوضعیة فأقامت قواعد 

وأحكاما لحمایة التركة وحمایة حقوق الوارثین من كلّ اعتداء سواء فیما بینهم أو من طرف 

الغیر.

لرّغم من ذلك وللأسف قد بین الواقع العملي أنّه قد یوجد بین الورثة من یعمیهم الطمع با

والجشع فیقومون بالاستیلاء على كلّ أو بعض من التّركة قبل قسمتها دون وجه حق، ولقد تدخل 

ركة، وذلك خوفا من ضیاع الحقوقالحمایة للقواعد المتعلّقة بالتكلّ التشریعات المغاربیة لتوفیر

من عوارض كالوفاة والغیبة وتجمید المال واندثاره، وذلك بإتباع عن أصحابها، وما یطرأ علیها

اك حالة وجود إلاّ أنّه هن، ل)(المطلب الأوّ إجراءات مختلفة لحمایة التركة، وهذا ما یتم توضیحه 

.(المطلب الثاني)یتم توضیحه،تركة دون وجود ورثة، وهذا ما یسمى بالتركة الشاغرة

لالمطلب الأوّ 

تي فیها ورثةإجراءات حمایة التركة الّ 

لقد وضعت كلّ من التشریعات المغاربیة إجراءات لحمایة القواعد المتعلّقة بالتركات، سواء 

یابة الشرعیة أو إجراءات قضائیة، وهذه الأخیرة هي الّتي إجراءات توثیقیة أو إجراءات النكانت

یتجلى دورها أكثر في حمایة حقوق الورثة القصر من الإعتداء على حقوقهم في التّركة من 

المتمثل في إجراءات توثیقیةل)(الفرع الأوّ طرف الورثة البالغین، وهذا ما یتم تبیانه بالتفصیل

إجراءات القضائیة.(الفرع الثالث)الشرعیةیابةإجراءات الن(الفرع الثاني)

لالفرع الأوّ 

الإجراءات الثوثیقیة

نمیزّ في هذه الإجراءات أساسا بین تثبیت الوفاة وعدد الورثة، ثبوت الزّوجیة والقرابة، 

الفریضة.وإعداد 
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الوفاة وعدد الورثة تثبیت لا: أوّ 

الورثة، حتّى یحلّوا محلّ تثبیت الوفاة هو عنصر أساسي وجوهري، في إثبات صفة 

.1ركةتصفیة التهم بعد في تملك متروكه حسب أسهم كلّ منمورّثهم

"یحرر عقد الوفاة ضابط الحالة المدنیة التابع لبلدیة بأنّه: ق.ح.م 79المادة نصت 

تي وقعت فیها الوفاة بناءا على تصریح من أحد أقرباء المتوفى التصریح شخص توجد في الّ 

، یجب أنّ یتم التصریح المدنیة المعلومات الموثوق بها وعلى الأكمل بقدر الإمكانحالته 

بالوفاة في أجل أربعة وعشرین ساعة إبتداءا من وقت الوفاة، ویجوز تمدید هذا الأجل 

الواحات والساورة، ینجر عن عدم مراعاة هذا الأجل المحدد،  نبموجب مرسوم بالنسبة لولایتی

ذین حصلت عندهم الوفاة وكذا أقارب المتوفى تطبیق العقوبات من قبل الأشخاص الّ 

من قانون العقوبات، یقبل تصریح الوفاة ثانيالمقطع 441المنصوص علیها في المادة 

ى ولو كان متأخرا ویحرر العقد بالوفاة مهما كانت المدة المنقضیة منذ حدوث الوفاة بمجرد حتّ 

، من خلال هذه المادة یتضح أنّها أوجبت 2جنة"التمكن من إجراء تحقیق بواسطة فحص اللّ 

التصریح بكل وفاة تقع فوق التراب الوطني أو فوق الإقلیم الجزائري، ویكون تسجیل المتوفى في 

سجلات الحالة المدنیة من طرف ضابط الحالة المدنیة الّذي وقعت دائرة اختصاصه الوفاة وذلك 

فراق الهالك الحیاة، وفي حالة انقضاء الأجل خلال مدة أربعة وعشرین ساعة من تاریخ لحظة

.3المحدد لا یمكن لضابط الحالة المدنیة تسجیل الوفاة إلاّ بأمر من رئیس المحكمة المختص

1
المعارف بالإسكندریة، مصر، عدلى أمیر خالد، أحكام وإجراءات التقاضي في إشهاد الوراثة وتوزیع التركات، منشأة-

.8، ص 2001

2
، المتعلق بالحالة المدنیة، ج ر، 1970فیفري 19، الموافق ل 1379ذي الحجة 13المؤرخ في 70/12أمر رقم -

، الموافق ل 2014أوت  9المؤرخ في 14/08، المعدل والمتمم بالقانون رقم 1970فیفري 27، مؤرخة في 21عدد 

.2014مؤرخة في 49، ج ر، عدد 1435شوال عام 13

3
، دار هومة للطبعة والنشر والتوزیع، 3بن عبیدة عبد الحفیظ، الحالة المدنیة وإجراءاتها في التشریع الجزائري، ط-

.48، ص2011الجزائر، 
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وذلك بالإشهاد العدلي على شهود اللّفیف أمّا بالنسبة للقانون المغربي یعرّف برسم الإراثة

الّذین یشهدون بثبوت الموت وعدد الورثة، وهو من الأمور الّتي جرى بها العمل، ویشهد اللّفیف 

على الموت بأنّهم یعرفون فلانا بن فلان المعرفة التامة بالاسم والذات والنسب، والشرط المعرفة 

ذكر سبب الوفاة عند الاقتضاء، ولا مانع من تعدد فالشهادة على المجهول لا تعتبر شرعا، ومع

اللّفیف إذا كان البعض یعلم الموت ولا یعلم عدد الورثة والبعض الأخر یعلم عدد الورثة ولا یعلم 

الموت، كمّا یتعین على الشهود استقصاء الورثة وحصر عددهم، ففي حالة شهادة على وجود 

.1دم الحصرورثة دون حصر عددهم فإنّ شهادتهم ترد لع

أمّا في القانون التونسي لترسیم الوفاة، فیجب إعلام ضابط الحالة المدنیة بالوفاة لیتولى 

ترسیمها بدفاتره بالتاریخ الّذي وقعت فیه أو بالتاریخ الّذي عیّنه لها القاضي، وعندما تكون الوفاة 

ن تاریخ حصولها، فإذا ثابتة یجب إعلام ضابط الحالة المدنیة بها في أجل أقصاه ثلاثة أیام م

لم یقع الإعلام في هذا الأجل فإنّ ضابط الحالة المدنیة لا یمكنه ترسیم الوفاة إلاّ بمقتضى إذن 

.2صادر عن رئیس المحكمة الابتدائیة الكائن بدائرتها المكان الّذي حصلت به الوفاة

ثانیا: ثبوت الزوجیة والقرابة

میراث من زوجیة أو قرابة وقد نص علیها ن الوفاة، أن یثبت سبب الفي تعیّ الأصل

المشرّع  لكن ،"أسباب الإرث: القرابة والزوجیة"بأنّه:  ق.أ.ج 126المادة القانون الجزائري في 

الجزائري لمّ یعرف عقد الزواج وإنّما حدد شروط انعقاده الّتي تتمثل في الرضا، الأهلیة، حضور 

9المادة الولي، الصداق، حضور الشاهدین، خلو المرأة من موانع الزواج، هذا ما جاء في 

ى یرتب خص المكلف بذلك قانوناً، حتّ شرّع الجزائري تحریره من قبل الش، ولقد اشتراط الممكرر

"یتم عقد بأنّه: ق.أ.ج 18المادة آثاره القانونیة، منّها ثبوت صفة الزوجیة والنسب، حسب نص 

1
المخارجة بین القدیم والجدید)، (د.د.ن)، الرباط، -القسمة-عبد الرحمان بلعكید، تصفیة التركة (حمایة المتروك–

.63، ص 2012

2
.17قصیر، المرجع السابق، ص ال فرج-
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مكرر  9و 9الزواج أمام الموثق أو أمام موظف مؤهل قانونا مع مراعاة ما ورد في المادتین 

من هذا القانون".

"تعتبر وثیقة عقد الزواجبأنّه: م.س 16المادة أمّا القانون المغربي فقد نص علیه في 

الوسیلة المقبولة لإثبات الزواج، إذا حالة أسباب قاهرة دون توثیق العقد في وقته، تعتمد 

لا یشهد فالعدل، سائر وسائل الإثبات وكذا الخبرة ..." ة عنالمحكمة في سماع دعوى الزوجی

وثائق المادیة تثبت بمختلف إلاّ بمّا ثابت شرعاً والشهود یشهدون على وقائع مادیة لیس غیر، وال

وسائل الإثبات، وعلیه لو عرّف الشهود الورثة في ذواتهم فقط دون أسمائهم وألقابهم، لكانت 

الإراثة صحیحة، لأنّ كلّ اسم ولقب یلحق بصاحبه ذاته المعرفة، وبطاقة التعریف الوطنیة أداة 

ر إلى إختصاص قضاء الموضوع، فعالة لاختیار المطابقة والتطابق، وفي حالة النزاع یؤول الأم

واللّفیف یعتد به على جرى به العمل، على شرط لتسلم شهادتهم، ماداموا على العلم الثابت 

.1والمعرفة الحقیقیة بالمیّت والورثة

أمّا القانون التونسي فثبوت الزوجیة یكون بعقد الزواج الصحیح سواء تمّ الدخول بالزّوجة 

  ة.  أو لم یتم الدخول قبل الوفا

الفریضة   إعداد ثالثا: 

ا الموثق أثناء وفاة مورّثهم، ویذكر فیه معلومات خاصة بالمورّث یحرره عقدالفریضة هي 

، وهذا 2والتّي تتعلّق بحالة التوریث، ویتضمن هذا العقد قائمة كلّ الورثة مهما كانت درجاتهم

ضد الغیر في نسیان ذكر وارث أو بأمر من الجهة القضائیة خلال رفع دعوى العقد لا یعتد به

القسمة، ویذكر حسب الأولویة أصحاب الفرض ثمّ العاصب ثمّ الموصى لهم وفي حالة غیابهم 

.3تنتقل إلى بیت المال

1
  .64-63ص ص عبد الرحمان بلعكید، المرجع السابق، –

2
.46، ص 2007الجزائر،ي حسین، دلیل الموثق، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع،طاهر -

3
.31عبد الفتاح تقیة، المرجع السابق، ص –
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من قانون 12المادة الموثق أثناء تحریره للفریضة التأكد من صحتها، وذلك حسب نص 

یتأكد من "یجب على الموثق أنّ المتضمن تنظیم مهنة الموثق الّتي نصت بأنّه:  06/02رقم 

تي یقدم نصائحه إلى الأطراف، قصد انسجام اتفاقهم مع القوانین الّ صحة العقود الموثقة وأن

، والتأكد من مطابقتها لنص القرآني وذلك لكلّ وارث حصته المقدرة شرعا، لأنّ 1تسري علیها..."

حدید الأنصبة یترتب علیه أثارا سیئة وخطیرة في حق الورثة ومخالفته للشرع، فأصل الخطأ في ت

الفریضة هو البحث عن أصغر مقام مشترك تجتمع فیه كسور الفریضة، ویتعین على العدلیین 

إقامة أصل الفریضة في رسم الإراثة لكي تحدد الأنصبة، ویمكن أنّ یتم تأصیل الفریضة دون 

جب أنّ تكون محددة ومتكاملة ومقسومة في مجموعها على الورثة دون انكسار، فالأسهم ی

تشطیر في السهم كنصف السهم أو ثلثه أو ربعه... وهو ما یصطلح علیه في الفرائض 

.2بالانكسار

كمّا یمكن أنّ یكون هناك مناسخة في فریضة المتوفي، ویقصد بها نقل نصیب بعض 

ه، وهذا یعني إذا مات إنسان وترك ورثة فمات أحد الورثة بموته قبل القسمة إلى من یرث من

ورثته قبل قسمة تركة الأولى، فإنّ نصیب المیّت الثاني ینتقل إلى من یرثه، ومن هنا عرّف 

بعضهم المناسخة بأنّها، موت ورثة وأصل المیراث قائم لم یقسم، وسمیت بذلك لأنّ المسألة 

.3ها من وارث إلى وارث آخرالأولى نسخت بالثانیة أو لأنّ المال ینتقل فی

الملاحظ أن كلّ من التشریعات المغاربیة لا یوجد أي فرق بینهم في إتباع الإجراءات 

التوثیقیة لحمایة التّركة من الضیاع. 

1
، یتضمن تنظیم مهنة الموثق.2006فیفري 20الموافق ل 1427محرم عام 21المؤرخ في  06/02رقم  قانون-

2
.101عبد الرحمان بلعكید، المرجع السابق، ص –

3
، ص2010للنشر والتوزیع، الأردن، فؤاد عبد اللطیف السرداوي، الوجیز في الوصایا والمواریث، دار یافا العلمیة –

288.
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الفرع الثاني

إجراءات النیابة الشرعیة

الأسرة یابة الشرعیة في الكتاب الثاني من القانون المشرّع الجزائري أحكام النتناول 

الجزائري، وتعتبر ضمانة من ضمانات حقوق القاصر ویخضع له وجوبا وفقا لأحكام القانون.

تكون هذه النیابة في الولایة والوصیة والتقدیم والحجر، والغایة في ذلك عنایة بالفئات 

،1لازمة لرعایة شؤونهم ومصالحهمفئة القصر، فوفرت لهم الحمایة الالضعیفة والعاجزة، خاصة 

والولایة هي تنفیذ القول على الغیر والإشراف على شؤونه وتنقسیم بدورها إلى ثلاثة أقسام، 

الولایة على النفس، والولایة على الأموال، والولایة على النفس والمال معاً، وما یهُمنا هي الولایة 

لب ممثل على أموال القاصر، حیث یمكن للقاضي مراقبة الولایة من تلقاء نفسه أو بناء على ط

ق.إ.م.إ  465المادة النّیابة العامة أو بطلب من شخص تهمه مصلحته، وهذا ما نصت علیه 

یابة "یمكن للقاضي مراقبة الولایة من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ممثل النّ نصت بأنّه: 

.2العامة أو بطلب من أي شخص تهمه مصلحة من وضع تحت الولایة"

بالقیام بمهمة الإشراف والتولي شؤون القاصرین سواء الوصي هو كلّ شخص أوكل إلیه

رع والقانون، سواء كان من للشروط الّتي حددها الشكان ذكرا أو أنثى، متى كان مؤهلا وفقا 

الأقارب أو غیر الأقارب ومن المستحسن أن یكون من الأقارب، والوصي قد یعینه الأب أو الجد 

92المادة ، وهذا ما نصت علیه 3عدم أهلیتها لذلكإذا لم یكون للقاصر أمّ تتولى أمره أو 

تتولى أموره أو "یجوز للأب أو الجد تعیین وصي للولد القاصر إذا لم تكن له أمّ على:  ق.أ.ج

هم تثبت عدم أهلیتها لذلك بالطرق القانونیة وإذا تعدد الأوصیاء فللقاضي اختیار الأصلح منّ 

القانون".من هذا 86مع مراعاة أحكام المادة 

1
وادري، حمایة أموال القاصر على ضوء التقنین المدني وتقنین الأسرة، دراسة مقارنة تحلیلیة، مذكرة تخرج لنیل وسام ق-

.11، ص 2013شهادة ماستر في القانون، تخصص عقود ومسؤولیة، جامعة أكلي محند أولحاج، البویرة، 

2
21راءات المدنیة والإداریة، ج ر، عدد ، المتضمن قانون الإج2008أكتوبر 25المؤرخ في 09-08قانون رقم -

.2008أفریل 23بتاریخ 

3
.64-63، ص ص 2014إقروفة زوبیدة، الإبانة في أحكام النّیابة، الأمل للطباعة والنشر والتوزیع، تیزي وزو، -
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یابة الشرعیة الّتي یخضع لها القاصر، في الجزائري التقدیم أحد أنظمة النیجعل المشرّع 

نص ق.أ.ج 182المادة حالة عدم وجود ولي أو وصي یتولى رعایة أمواله، وهذا ما جاء في 

یابة العامة أنّ یتقدم "في حالة عدم وجود ولي أو وصي یجوز لمن له مصلحة أو للنّ على: 

  م".المحكمة بطلب تصفیة التركة وبتعین مقدّ  إلى

"یكون الحجر بناء على طلب أحد الأقارب على:  ق.أ.ج 102المادة نصت علیه الحجر

یابة العامة".ن له مصلحة، أو من النّ أو ممّ 

یابة الشرعیة وذلك قاضي القاصرین یقوم بفتح ملف النالقانون المغربي فإنّ ا ما یخصأمّ 

"في حالة وجود ورثة قاصرین للمتوفي، أو :بأنّه م.س 266المادة بالرجوع إلى ما جاء في 

ذین كانوا یعیش وفاة الوصي أو المقدم، یتعین على السلطات الإداریة المحلیة والأقارب الّ 

ى ثمانیة أیام، معهم، إبلاغ القاضي المكلف بشؤون القاصرین بواقعة الوفاة خلال فترة لا تتعد

ترفع الفترة المنصوص علیها -یابة العامة من تاریخ العلم بالوفاةویقع نفس الالتزام على النّ 

، یتبیّن من قدم للأهلیة"مفي الفقرة السابقة إلى شهر، في حالة فقدان القریب أو الوصي أو ال

ن ورثة قصر، حیث أوجب هذا النص، أنّ المشرّع المغربي تنبه إلى حالة الوفاة الّتي تقع من بی

ؤون الوفاة، إخبار القاضي المكلف بشیابة العامة لمحلوالأقارب والنعلى السلطة المحلّیة

یابة یخ الوفاة لیعمل على فتح ملف النالقاصرین لموطن الهالك، خلال ثمانیة أیام من تار 

.1الشرعیة

ص أنّ هذا الإخبار قد لا یقع رغم صراحة النص، وندعو إلى ضرورة نلاحظ من خلال الن

ركة بعد الوفاة، یقتضي التعجیل بحمایة القاصر وعدم ضع الّذي تكون علیه التالعمل به، لأنّ الو 

تعریض حقوقه المشاعة للضیاع.

ورثة، كالیة من خلال العمل القضائي، الّذي تحایل البه المشرّع المغربي إلى هذه الإشقد تن

فقد منع العدول من إقامة رسم ثبوت الموت وعدة الورثة عند وجود قاصر، إلاّ بعد استئذان 

ؤون القاصرین، وبالتالي یحصل الإخبار حتما، لأنّ الورثة یتوقفون على هذا القاضي المكلف بش

.125، 102 صعبد الرحمان بلعكید، المرجع السابق، ص - 1
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"یأمر بأنّه: م.س 267المادة الرسم كإجراء أساسیا لإثبات الصفة، وهذا ما جاء في نص 

لقاضي المكلف بشؤون القاصرین بإقامة رسم عدة الورثة وبكل إجراء یراه مناسبا للمحافظة ا

، وبعد إعلام القاضي بوجود قاصر بین على حقوق ومصالح القاصرین المالیة والشخصیة"

یابة الشرعیة وتقییده بسجیل خاص یمسك بهذه الغایة.ثة یقوم هذا الأخیر بفتح ملف النالور 

في القانون المغربي إمّا ولي أو وصي أو مقدم، فالولي هو الأب أو الأمّ  رعيالنائب الش

ر هو الوصي، والّذي تعینه المحكمة أساسا هو المقدّم، عینه الأب أو الأمّ في وصیة النظفالّذي ی

: "یقصد بالنّائب الشّرعي في هذا الكتاب، الوالي وهو هعلى أنّ  م.س 230المادة حسب نص 

، والقاضي، الوصي وهو وصي الأب أو وصي الأمّ، المقدم وهو الّذي یعینه القضاء"الأب والأمّ 

والقاضي القاصرین هو الّذي یقوم برقابتهم جمیعا بالشروط، فهو صاحب الولایة العامة، المعیّن 

: "... یخضع النّائب الشّرعي في تي نصت بأنّهالّ  م.س 235/2المادة في الشرع، حسب نص 

، وتعرض الوصایا بمجرد هام للرقابة القضائیة طبقا لأحكام المواد الموالیة"ممارسة هذه الم

وفاة الأب أو الأمّ على قاضي القاصرین لتثبیتها، وفي حالة وجود الأب مع الأمّ، فإنّ مهمة 

الوصي تقتصر على تتبع الأمّ لشؤون الموصي علیهم ورفع الأمر إلى القضاء عند الاقتضاء، 

.1س م. 237 ةالماد

الفرع الثالث

الإجراءات القضائیة

ركة، وضمان الحقوق فیها لأصحابها، ونفرق في هذه التترمي هذه الإجراءات إلى حمایة 

الحمایة بین الحمایة التحفظیة، والحمایة بالحراسة القضائیة، والحمایة بوضع الأختام.

1
م.س بأنّه: " یجوز للأب أن یعیّن وصیا على ولده المحجور أو الحمل، وله أن یرجع عن 237نصت المادة -

إیصائه، تعرض الوصیة بمجرد وفاة الأب على القاضي للتحقق منها وتثبیتها".
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لا: الحمایة التحفظیةأوّ 

خص وذمته عامرة بدیون له أو علیه، أو بالتزامات أخرى متنوعة، أو بإتمام یموت الش قد

أشغال وصفقات ووعود وتورید وتصفیة حسابات أو وصایا... وقد عمل القانون على تنظیم هذا 

ین أن یطلب الحجز جاز للدائن ولو قبل حلول أجل الدالوضع عامة حتّى تستقر الأمور، فأ

لة. التحفظي أو الرهن أو الكفا

الحجز التحفظي-1

الحجز التحفظي یقصد به في القانون الجزائري، وضع أموال المدین المادیة المنقولة 

والعقاریة تحت ید القضاء، وتكون المحكمة المختصة في ذلك هي محكمة موطن المال المراد 

"الحجز التحفظي هو نصت بأنّه: .م.إق.إ 646المادة وضعه تحت الحجز، وهذا حسب نص 

وضع أموال المدین المنقولة المادیة والعقاریة تحت ید القضاء ومنعه من التصرف فیها، ویقع 

، ویتم الحجز التحفظي بموجب أمر على عریضة یصدرها رئیس الحجز على مسؤولیة الدائن"

المحكمة الّتي یوجد في دائرة اختصاصها موطن المدین أو مقر الأموال المطلوب حجزها 

، وذلك 1في أجل أقصاه خمسة أیام من تاریخ إیداع العریضة بكتابة الضبطویصدر أمر الحجز

"یتم الحجز التحفظي بموجب أمر على عریضة نصت بأنّه: ق.إ.م.إ 649 المادةحسب نص 

تي یوجد في دائرة اختصاصها موطن المدین أو مقر الأموال المطلوب من رئیس المحكمة الّ 

الحجز في أجل أقصاه خمسة أیام من تاریخ إیداع حجزها، یلزم رئیس المحكمة في طلب 

.العریضة بأمانة الضبط"

في القانون المغربي فالحجز التحفظي هو وضع مال المتروك في ید القضاء، وذلك أمّا 

بأمر من رئیس المحكمة الإبتدائیة، سواء كان عقارا أو منقولا الّتي یشملها في حدود الدّین 

المدین الوارث من التصرف فیها تصرفا یضر بدائنه أو بالموصى باستثناء ما لا یحجز، ومنع 

1
حسین، المبادئ الأساسیة في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، فریجة-

.263، ص 2010
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: "لا یرتب على نصت بأنّهق.م.م 453الفصل وإذا فعل كان التصرف باطلا، حسب ، 1له

الحجز التحفظي سوى وضع ید القضاء على المنقولات والعقارات الّتي انصب علیها ومنع 

ویكون نتیجة لذلك كلّ تفویت تبرعا أو بعوض المدین من التصرف فیها تصرفا یضر بدائنه

ق.م.م 523بالفصل ، ویكون العقاب زجریا، وذلك عملاً 2مع وجود الحجز باطلا وعدیم الأثر"

م أحد "یعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وغرامة من مائة وعشرین إلى ألف درهنصت بأنّه: 

ها قبل إقتسامها، ة أو جزء منّ ركي یتصرف بسوء نیة في التّ الورثة أو مدعي الورثة الّذ

ي یتصرف بسوء نیة في المال المالك على الشیاع أو الشریك الّذویعاقب بنفس العقوبة 

ولا ینفذ إلاّ بعد تحویله قضائیا إلى حجز تنفیذي وقد تفطن القانون المشترك أو رأس المال"،

ث وضع إجراءات تحفظیة إلى فریضة الأحكام القضائیة الّتي یتوفى أطرافها قبل التنفیذ، حی

"إذا توفي المستفید نصت على: ق.م.م 442الفصل حمایة لحقوق التّركة، وهذا ما جاء في 

إثبات هذه حول من الحكم قبل التنفیذ أخطر الورثة الرئیس مثبتین صفتهم، فإذا قام نزاع 

یأمر الصفة قرر القاضي متابعة التنفیذ مع إیداع القدر المحصل علیه بكتابة الضبط، 

  .ركة"القاضي العون المكلف بالتنفیذ، بإجراء حجز تحفظي صیانة لحقوق التّ 

لدى الغیر  ما للمدینالحجز-2

حجز ما للمدین لدى الغیر إذا كان مع الدائن سند تنفیذي تتوفر یعتبر القانون الجزائري

فیه الشروط القانونیة الّتي یتطلبها القانون، فإنّ هذا لا یؤثر في إجراءات توقیع الحجز، وهنا 

یمكن أن یقع حجز دون أنّ یسبق إعلان السند التنفیذي وتكلیف المدین بالوفاء، وفي هذا 

تتمثل في الحاجز وهو الدائن، والمحجوز علیه وهو المدین، وكذلك الحجز هناك ثلاثة أطراف، و 

المحجوز لدیه وهو مدین المدین، وتبدأ هذه الإجراءات بإعلان الحجز إلى المحجوز لدیه للوفاء 

بالدّین أو تسلیم المنقول إلى المحجوز علیه، یجب على الحاجز إذا كان قد أوقع الحجز بإذن 

ى صحة الحجز، فالأثر الجوهري لهذا الحجز هو منع المدین من من رئیس المحكمة برفع دعو 

1
.78-77عبد الرحمان بلعكید، المرجع السابق، ص ص -

2
، المصادقة 1974شتنبر28، الموافق ل1394رمضان 11، بتاریخ 1.74.447ظهیر شریف بمثابة قانون رقم -

على قانون المسطرة المدنیة.
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التصرف في مال المحجوز إضرارا بالدائن الحاجز ویجب أنّ یكلف المحجوز لدیه بالحضور في 

.1دعوى تثبیت الحجز التحفظي

ه من بین الضمانات للدائنین، وذلك بأمر من رئیس المحكمة تعتبر أمّا القانون المغربي 

نصت بأنّه: ق.م.م 491المادة الإبتدائیة في حدود دیونهم ولذا الموصى لهم وهذا حسب نص 

رئیس المحكمة "یتم حجز ما للمدین لدى الغیر بناء على سند تنفیذي أو بأمر یصدره

، لكن لا بد من السرعة والیقظة بتدائیة بناء على طلب بشرط الرجوع إلیه عند وجود صعوبة"الإ

المدین، ذلك حتّى لا یلجؤوا الورثة برسم الإراثة إلى البنك لاقتسام الرصید على في حالة وفاة

حصصهم، هذا هو الشيء الّذي یدفع إلى القول بعدم تعطیل الحجز، لأنّ التّركة حق للدائن قبل 

حق الموصى له والوارث، وهي بمقتضى الشرع ممّا لا ینقسم قبل الدّین والوصیة، والحجز لدى 

عي ما لا یحجز، والأثر المترتب علیه هو حبس مبالغ مالیة ومستندات الموروث، الغیر یرا

.2والوارث الّذي یحلّ محله، بین یدي الغیر ولا ینفذ إلاّ بعد تحویله إلى حجز تنفیذي

الحجز الإستحقاقي -3

"یجوز لمالك المنقول أو على أنّه: ق.إ.ج.م.إ 658المادة في  نصالجزائري القانون

یحجز تحفظیا على ذلك له حق الحبس علیه، قبل رفع دعوى استرداد المنقول، أنّ من 

ن المنقول في الطلب وفي الحجز، وإذا یالمنقول عند حائزه، وفي هذه الحالة، یجب تعی

اعترض حائز المنقول المراد حجزه على الحجز، وجب على المحضر القضائي وقف إجراءات 

جل أقصاه للأطراف لعرضه على رئیس المحكمة في أالحجز وتحریر محضر إشكال یسلمه

، ومن خلال النصّ یجوز توقیع الحجز التحفظي الإستحقاقي عتراض"ثلاثة أیام من تاریخ الإ

.3على المنقول، وعلى المالك أو صاحب الحق العیني تتبعه

.266فریجة حسین، المرجع السابق، ص - 1

2
.80عبد الرحمان بلعكید، المرجع السابق، ص -

3
.274فریجة حسین، المرجع السابق، ص -
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للحفاظ أمّا القانون المغربي یكون الحجز الإستحقاقي بأمر من رئیس المحكمة الابتدائیة 

على المال بحیث یجیز لأي شخص حتّى الموصى له بإدعاء حق الملكیة أو حیازة قانونیة أو 

ضمانة على شيء منقول في حیازة الغیر أو ورثته، أن یطلب وضعه تحت ید القضاء، وذلك 

شخص یدعي حق ملكیة أو "یمكن لكلّ بأنّه: نصتق.م.م 500الفصل لتفادي تلفه حسب 

حیازة قانونیة أو ضمانا على شيء منقول في حیازة الغیر أن یعمل على وضع هذا الشيء 

تحت ید القضاء تجنبا لتلفه".

إلاّ أنّه یراعي عند الإقتضاء، تعرض الحائز في هذا النوع من الحجوز، وترفع الصعوبة 

.1فیه أمام رئیس المحكمة الإبتدائیة

ة بالحراسة القضائیة لحمایثانیا: ا

ركة من الضیاع یجوز لقاضي الإستعجال محافظة التالقانون الجزائري نص أنّه 

والإستیلاء علیها من طرف بعض الورثة أنّ یتخذ عن طریق الإستعجال جمیع التدابیر التحفظیة 

ركة، كما یجب أنّ تتبع الإجراءات ة أموال المتوفى إلى أن یتم تصفیة التمثل تعیین حارس لإدار 

لقاضي "یجوزنصت بأنّه: ق.إ.ج.م.إ  499المادة المستعجلة في قسمة التركات طبقا لنص 

ستعجال، أنّ یتخذ جمیع التدابیر التحفظیة، لاسیما الأمر بوضع شؤون الأسرة، وعن طریق الإ

، ومن المقرر ة التركة"فیّ الأختام، أو تعیین حارس قضائي لإدارة أموال المتوفى إلى غایة تص

قانونا أنّ الحراسة الفضائیة تحوز على المشتركة وهي من إختصاص قاضي الإستعجال لإقامة 

المادة ، وهذا ما جاء في نص 2دعوى إستعجالیة عن طریق تعیین حارس لحمایة أموال التركة

ما یتعلق تتبع الإجراءات المستعجلة في قسمة التركات فی"یجب أنبأنّه: ق.أ.ج 183

.بالمواعید وسرعة الفصل في موضوعها وطرق الطعن في أحكامها"

1
.80عبد الرحمان بلعكید، المرجع السابق، ص -

2
.354عبد الفتاح تقیة، المرجع السابق، ص -
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الغایة من الحراسة القضائیة وضع الشيء المتنازع علیه بین إنّ أمّا القانون المغربي ف

رعي لأحد المتنازعین، ومن أمثلة حالة الشیوع بین حارس إلى غایة ثبوت استحقاقه الشیدي ال

الة ما إذا تضرر أحد الأطراف فله طلب وضع المال المشاع تحت الورثة أو الشركاء وفي ح

ة والقسمة، وإذا أو النهب، ویترتب إجراءات التصفیالحراسة القضائیة حفاظا علیه من الضیاع 

ادعى أحد الورثة أو الغیر ملكیة لمنقول أو عقار، فإنّه یترتب عن ذلك تنازع الورثة حول 

لاستحقاق قي الورثة في السبب الّذي یقوم علیه هذا ااستحقاق الموروث لملكیة، وطعن با

.1رعي ویقوم الطرف المتضرر بطلب وضع الشيء المتنازع علیه تحت الحراسة القضائیةالش

الغایة من الحراسة القضائیة هي المحافظة على المال من الضیاع لوجود نزاع، فإنّه 

سب هواه، إذن هذا ما یؤكد وجود یجب اتخاذ الحیطة والحذر حتّى لا یسخرها أحد الورثة ح

عنصر الخطر العاجل، وهذا ما یمیز طلب الحراسة القضائیة ویجعلها في صمیم إختصاصات 

نصت بأنّه: .م ق.م 149قضاة المستعجلات وهذا ما نص علیه القانون بالحرف في الفصل 

ما توفر عنصر بتدائیة وحده بالبت بصفته قاضیا للمستعجلات كلّ س المحكمة الإ"یختص رئی

قة بتنفیذ حكم أو سند قابل للتنفیذ أو الأمر بالحراسة ستعجال في الصعوبات المتعلّ الإ

القضائیة أو أي إجراء أخر تحفظي سواء كان النزاع في الجوهر قد أحیل على المحكمة أم لا، 

بتدائیة لإتي یمكن لرئیس المحكمة ابالإضافة إلى الحالات المشار إلیها في الفصل السابق والّ 

، والخطر یتمثل في وضع أحد الورثة یده على شيء من أن یبت بصفته قاضیا للمستعجلات"

المال المتروك دون وجه حق ویعمل على استعماله واستغلاله، دون المساس بحقوق الآخرین، 

والحال أن القسمة لم تتم بعد، ویصر على حرمان الورثة من حقوقهم وینازعهم، والحرمان یطول 

نّه یمتنع في الغالب عن القسمة الإتفاقیة، والقسمة القضائیة أمنها طویل لأنّها تتطلب إجراءات لأ

طویلة ومتعددة، لهذا كانت الحراسة القضائیة معاملة له بنقیض القصد، لأنّها تقوم على إیداع 

، وأنّ مهمة الحارس تكمن 2ق.ل.ع818الفصل الشيء المتنازع علیه بین یدي حارس قضائي 

1
.82عبد الرحمان بلعكید، المرجع السابق، ص -
2

"إیداع الشيء المتنازع علیه بین یدي أحد من الغیر یسمى حراسة، ویجوز أنّ ترد ق.ل.ع بأنّه: 818نصت المادة -

الحراسة على المنقولات أو العقارات، وهي تخضع لأحكام الودیعة الاختیاریة والأحكام هذا الباب".
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: "للحارس حفظ الشيء بأنّه تنصق.ل.ع821الفصل في حسن الإدارة والتدابیر، حسب 

.وإدارته، ویجب علیه أن یجعله یدر كلّ الثمار الّتي في إمكانه أن یدرها"

ثالثا: الحمایة بوضع الأختام

 قودختام علیها وإیداع النّ الأضع و وذلك ب ركةأموال التعمل المشرّع الجزائري على حمایة 

ق.أ.ج 182المادة وفقا نص أو العبث بها،المالیة كإجراءات تحفظیة لتفادي تهریبها وراقالأو 

"... لرئیس المحكمة أنّ یقرر وضع الأختام، وإیداع النقود والأشیاء ذات القیمة، نصت بأنّه: 

ثا وثلاثینثلاإذا دامت الحیازة إلاّ ، فلا تكتسب بالتقادم الحقوق المیراثیة وأنّ یفصل في الطلب"

بالتقادم في جمیع الأحوال "لا تكتسب بأنّه: نصت  يتالّ  ق.م.ج829 المادةسنة وفقا لأحكام 

363المادةوتعاقب ، ) سنة"33(الحیازة ثلاثا وثلاثینإلاّ إذا دامت المیراثیة، الحقوق 

أو  حتیالالاله الحق في التركة أو یستولي بطریق الغش أو أنّ شخص یدعي كلّ ،1ق.ع.ج

رث أو على جزء منه قبل القسمة الشرعیة بعقوبة الحبس من شهرین إلى الإالتدلیس على كامل 

.2دج 3000إلى  500سنوات وبغرامة من 3

یجب على القاضي على ما یلي: "ق.م.م 222المادة أمّا المشرّع المغربي قد نص في 

جمیع الإجراءات المستعجلة والضروریة للمحافظة على التركة وله قتضاءنّ یتخذ عند الإأ

، یاء ذات القیمة"بوجه خاص أنّ یقرر وضع الأختام وإیداع النقود والأوراق المالیة والأشّ 

فیتبیّن من هذا النّص أنّ القانون أوجب على قاضي الاستعجال ولو تلقائیا عند الإقتضاء، اتخاذ 

ة والضروریة للمحافظة على التّركة سواء كان الورثة رشدا أو بینهم جمیع الإجراءات المستعجل

قاصر. 

1
جوان 21، الصادر في 49، یتضمن قانون العقوبات، ج ر، عدد 1966یونیو 08المؤرخ في 156-66أمر رقم -

معدل ومتمم.1966

2
.52بلحاج العربي، المرجع السابق، ص -
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المطلب الثاني

حمایة التركة الشاغرة

قد یحدث أنّ تكون هناك تركة لیس لها وارث، فتكون الدولة هي صاحبة الحق في هذه 

والتونسي، وسوف الحالة، وهذا ما نص علیها كل من المشرّع الجزائري، والمشرّعین المغربي

(الفرع الثاني).، وإجراءاتهال)(الفرع الأوّ نقوم بتعریف التركة الشاغرة

لالفرع الأوّ 

تعریف التركة الشاغرة

إذا لم یوجد أحد من الورثة، سواء كانوا من أصحاب الفروض أو العصبات أو ذوي 

، ولقد نص علیه المشرّع الجزائري في الفقرة الأخیرة من 1الأرحام، آلت التركة إلى الخزینة العامة

"...فإذا لم یوجد ذوي فروض أو عصبة ألت التركة إلى ذوي بأنّه: ق.أ.ج 180المادة نص 

، ولا تختلف هذه الأحكام ما ورد في نص الأرحام، فإنّ لم یوجدوا، ألت إلى الخزینة العامة"

لاك الشاغرة الّتي لا صاحب لها ملك للدولة حیث نجد أنّها اعتبرت الأمق.م.ج 773المادة 

ا مالك، وكذلك تي لهاغرة الّ "تعتبر ملكا من أملاك الدولة جمیع الأموال الشّ تنص المادة أنّها: 

فتها المادة ولقد عرّ ، تركتهم" واین تهملأموال الأشخاص الّذین یموتون عن غیر وارث أو الّذ

والّذي ینظم وضعیة الأموال 06/05/1966المؤرخ في66/102رقم  الأولى من الأمر

.2المنقولة والعقاریة الشاغرة تنتقل إلى الدولة

ركة الّتي لا وارث لها غیر مملوك لأحد، وبناء على ذلك فإنّ أمّا القانون المغربي یعتبر الت

الدولة تتملكها بحكم القانون بمجرد موت المالك الّذي لا وارث له، والمغرب باعتباره من الدول 

1
، نظام المواریث الإسلامي في تقنین الأسرة الجزائري، دار الأمل للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، أعمر یحیاوي-

.300، ص 2011

2
، سنة 36، المتضمن انتقال الأموال الشاغرة إلى الدولة، ج ر، عدد 06/05/1966المؤرخ في 66/102أمر رقم -

1996.
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الآخذة بالمذهب المالكي، لذا فإنّ بیت المال في ظل هذا المذهب یعتبر من الورثة ویصنف في 

.م.س 322الفصلبالتعصیب، ولقد نص علیه في الدرجة الأخیرة من الورثة 

ألت التركة "... فإذا لم یوجد ورثةبأنّه: م.أ.ش 87الفصل أمّا القانون التونسي نص في 

اغرة في الأمر العلي الصادر في ، ونظم التركات الشها إلى صندوق الدولة"أو ما بقي منّ 

خلاف كلّ من القانون الجزائري ، والمعروف باسم اللقیطة البریة وهذا على19321فیفري 15

والقانون المغربي الّذي یعرف باسم التركة الشاغرة، وأنّ صندوق الدولة في القانون التونسي هو 

مجرد وارث احتیاطي، لأنّه لا یرث إلاّ عند عدم وجود وارث أو موصى له بكامل التركة، وهذا 

لمتعلّق باللقیطة البریة، ولقد ورد ا 1932فیفري 15ما تضمنه أحكام الأمر العلي المؤرخ في 

"إنّ المخلف یكون لا التي نص على: 1932من أمر 24الفصل تعریف التركة الشاغرة في 

وارث له إذا لم یحضر من یطالب به انقضاء الآجال المعینة لتحریر تقیید التركة وإجراء النظر 

معروف أو تنازل الورثة ارث القانوني (ثلاثة أشهر وأربعون یوما)، أو لم یكن هناك و 

ومن خلال هذا النص یبیّن أنّه لكي یكون المخلف عاریا عن وارث له عن حقوقهم"، فونالمعر 

یكون في ثلاثة صور وهي أولها إذا لم یحضر من یطالب به بعد انقضاء الآجال المبینة، 

عن حقوقهم.وثانیها إذا لم یكون هناك وارث معروف، وثالثها إذا تنازل الورثة المعروفون 

أول إجراء تقوم به الدولة كلما كانت بصدد تركة شاغرة هو طلب تقیید تلك التركة وهو ما 

یعبر عنه بضبط المخلف الّذي یتولاه قاضي الناحیة ولو بغیر طلب من الدولة وذلك بالتوجه 

.2إلى مكان افتتاح التركة بحثا عن أعیانها وتحریر محضر في ضبطها

1
، المتعلق باللقیطة البریة.15/02/1932الموافق ل 1350شوال 9الأمر العلي المؤرخ في -

2
الحبیب شیخ روحه، "حالات التركة الشاغرة في القانون التونسي"، الیومیة المستعملة الأولى في تونس الصباح،  -

.17/05/2016، بتاریخ www.assabah.com.tn/article/116076منشور على موقع، 
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الفرع الثاني

وط إعتبار التركة الشاغرةشر 

النص الوحید الّذي تحدث عن موضوع الشغور، فبعد ق.م.ج 773المادة نص بما أن

رجوعنا إلیها لاحظنا أنّها لم تحدّد أي شروط لاعتبار الملك أو المال شاغرا، ولكن بعد قراءتنا 

لها نستنتج منّها شرطین وهي:

أولا: خلو المال من المالك 

نستنتج أنّها لكي تكون هناك أملاك شاغرة لابد من خلو ق.م.ج 773 المادةمن خلال

ذلك المال من المالك أي أنّها أموال مجهولة مالكها أصلا، أي خالیا من أي مالك، أو یجهل 

شخص مالكه، إذن خلو المال من مالك قرینة لاعتباره شاغرا، وبالتالي تكون الدولة الوارثة 

الوحیدة في هذه الحالة.

یا: تركة دون وجود ورثةثان

اغرة، بحیث دما قمنا بتعریف معنى التركة الشوأنّ تحدثنا عن التركات الشاغرة عنلقد سبق

خص ویترك عقارات أو ارث شرعي لها، فعادة ما یتوفى شتكون عند إثبات عدم وجود أي و 

منقولات دون وارث لتلك الأموال المتروكة، في هذه الحالة تعتبر تركة شاغرة فتؤول إلى بیت 

المال أي الدولة، إذن أیضا عدم وجود أي وارث قرینة قاطعة على اعتبار التركة شاغرة إذن 

.1یشترط على التركة لكي تؤول إلى الدولة ویحكم بشغورها

لشروط لاعتبار التركة من المشرّع المغربي والمشرّع التونسي أخذت بهذه االملاحظ أنّ كلّ 

ك في حالة إذا لم یوجد للمتوفى ورثة أصلا، ولا مقر له بالنسب على الغیر، ولا شاغرة، وذل

موصى له فیما زاد على الثلث، فإنّ تركته توضع في بیت المال. 

.243، ص 2006حمدي باشا عمر، زروقي لیلى، المنازعات العقاریة، دار هومة، الجزائر، - 1
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الفرع الثالث

  لدولة ل لتركة الشاغرةاأیلولة إجراءات

ن أملاك الدولة، فهذا الأملاك الّتي لا وارث لها تعد ملكا مق.م.ج 773المادة إعتبرت 

خذ جملة من الإجراءات لأیلولة لاك یتم بقوة القانون، بل یجب أن تتإلحاق هذه الأملا یعني أن

.1هذه التركة الشاغرة لملكیة الدولة الخاصة

أولا: التحقیق والبحث عن الورثة

وقصد البحث والتحري تحقیقتطلب بالتركة أمام القضاء، بإجراء الإدارة قبل أنتلتزم 

حیث تتم إجراءاتها، عن طریق نشر إعلانات بشغور تركة فلان... بأعمدة الجرائد الرسمیة.

، 91/4542وما یلیها من المرسوم التنفیذي رقم 88المادة فبعد إعلام الوالي بمقتضى 

یقوم الوالي بتبلیغ مدیریة أملاك الدولة ویطلب منّها القیام بتحقیق عن وجود ملك بدون صاحب، 

أولي حول طبیعة ملكیة التركة محل الشغور.

وبعد ذلك تقوم مدیریة الدولة بإجراء تحقیق حول الطبیعة الأصلیة للملكیة، وهذا الإجراء 

أي عون  من إختصاص المدیر، لكن لهذا الأخیر أنّ یفوّض وفق قواعد تفویض الإختصاص

من أعوان الإدارة المؤهلین للتحقیق. 

وفي الحقیقة وكأصل، إن التحقیق هو من إختصاص المفتشیات الفرعیة التابعة للمدیریة 

ع المدیر على الملف یبیّن وبعد إجراء المفتشیة التحقیق یطلتحت الوصایة المباشرة للمدیر، 

رفع تقریر وملف التحقیق إلى الوالي.أصل وطبیعة ملكیة ذلك محل الشغور ثمّ یقوم المدیر ب

1
ل شهادة اللیسانس، كلیة الحقوق، جامعة یحي بوزیدي بشرى، سلیماني حلیمة وآخرون، الأملاك الشاغرة، مذكرة لنی-

.59، ص 2013فارس، المدیة، 

2
، یحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة 23/11/1991المؤرخ في 91/454المرسوم التنفیذي رقم -

.24/11/1991بتاریخ ، الصادر60كیفیات ذلك، ج ر، عدد للدولة وتسییرها ویضبط 
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یمكن للوالي أنّ یطلب من المدیر تكفل بالمال محلّ الشغور مؤقت عند طلب التحقیق 

في أصل ملكیته، وهذا للضرورة الّتي تفرضها المحافظة على الملك من خطر استیلاء الغیر 

.1علیه

ثانیا: إصدار حكم بانعدام الورثة ووضع التركة تحت الحراسة

بعد الانتهاء من عملیة التحقیق والبحث والتحري وبعد انقضاء المدة لتلقي الاعتراضات 

دون تقدیم أي اعتراضات بخصوص إعلان الشغور المنشور في الجرائد الرسمیة، وفي حالة 

انتهاء إجراءات التحقیق بنتیجة إیجابیة كان على الوالي أنّ یطالب الجهة القضائیة المختصة 

ئرة اختصاصها مكان التركة، التصریح بانعدام الوارث، ویكون ذلّك بموجب عریضة الواقعة بدا

یطالب فیها ما یلي:

* الترخیص لإدارة أملاك الدولة بجرد الممتلكات التّي تضمنها التركة.

* الترخیص لإدارة الدولة بتسییر التركة.

* تحدید الأجل الممنوح للوالي لطلب إعلان الشغور.

.2* نشر النیابة لمستخرج الحكم المراد النطق به في الصحافة

بعد ذلك یقوم القاضي بدوره بتعیین الدولة بواسطة ممثلها القانوني كحارس قضائي على 

حیث ق.م.ج604و 603للمادتین أساس أنّها الوسیلة الضّروریة لحفظ حقوق ذوي الشّأن طبقا 

ق.م.ج   604یأمر بالحراسة..."، والمادة ضي أنّ "یجوز للقابأنّه: ق.م.ج 603المادة نصت 

تنص بأنّه: "تجوز الحراسة القضائیة على الأموال المشتركة في شغور الإدارة أو قیام نزاع 

أن وتنتهي روریة لحفظ حقوق ذوي الشّ ن أنّ الحراسة هي الوسیلة الضّ ن الشركاء، إذا تبیّ بیّ 

ي بصفة مؤقتة أو نهائیة".   ن مسؤول إدار الحراسة في هذه الأحوال إذا عیّ 

على الحكم النهائي بانعدام الوارث وضع التركة وإیداع العقار تحت ید الّتي تبدأ یترتب

الّتي ق.م.ج  607للمادة بممارسة الحراسة القضائیة علیه، وذلك بالمحافظة علیه وإدارته طبقا 

1
.244حمدي باشا عمر، زروقي لیلى، المرجع السابق، ص -

2
ماجیستر، فرع الدولة والمؤسسات الون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة شرفي حسان، الأملاك الوطنیة الخاصة في القان-

.127، ص 2007العمومیة، كلیة الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر، 
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الحارس بالمحافظة على الأموال المعهودة إلیه حراستها، وبإدارة هذه الأموال مع "یلتزمتنص: 

مركز الدولة على العقار بعد الحكم بانعدام الوارث هو مركز  إذنالقیام بها قیام الرجل المعتاد"، 

حارس قضائي، غیر أنّ تسییر إدارة أملاك الدولة للتركة یكون فقط في حدود الصلاحیات الّتي 

لها بموجب الحكم القضائي النهائي بانعدام الوارث. خولة

، ویتبیّن من خلال المادة 1ق.م.م 267الفصل أمّا المشرّع المغربي فقد نص علیه في 

عند موت أي شّخص، وعند عدم وجود من یرثه یتعین على السلطة المحلیة لمكان الوفاة إخبار 

یرفع وكیل الملك طلبا إلى رئیس المحكمة وكیل الملك مع تبلیغه بكشف تقریبي عن المتروك، ف

الإبتدائیة في إطار مسطرة الأوامر المبنیة على طلب، قصد تعیین كاتب لإحصاء المتروك 

.2وحراسته عند الإقتضاء

التركةوتسلیم شغور ثالثا: إعلان 

الوارث تطبیق نظام الحراسة القضائیة، وبعد بلوغ یترتب على الحكم التصریحي بإنعدام

الأجل المحدد في الحكم القضائي الّذي صرّح بانعدام الوارث لنهایته، أوجب القانون على الوالي 

إیداع عریضة أخرى جدیدة یذكر فیها حكم القاضي بإنعدام الوارث والوقائع المتعلّقة به، ویطلب 

ولكي تصبح الدولة مالكة لمحتویات التركة  م التركة للدولةبإصدار حكم إعلان حالة شغور وتسلی

ملكیة تامة وبالتالي تدرجها في أملاكها الخاصة  ومعلوم أن أحكام القضائیة في المواد لا تنتقل 

الملكیة، وإنّما تحتاج إلى نص قانوني یثبت لها تلك الصفة كما هو الحال علیه بالنسبة للحكم 

.3المزادقة برسواأو الحكم المتعلّ القضائي بتثبیت الشفعة، 

1
"إذا كانت الدولة مؤهلة عند انعدام وارث معروف للإرث، أخبرت السلطة المحلیة ق.م.م بأنّه:267نص المادة -

لمكان الوفاة، وكیل الملك بذلك، مع بیان المتروك على وجد التقریب، ویصدر رئیس المحكمة الابتدائیة المحال علیه 

م المتروكة، ویعینه قیما إن الطلب من طرف وكیل الملك أمرا على طلب یعین فیه كاتب ضبط، لإحصاء الأموال والقی

كان لها أهمیة ما لحراستها، ویضع هذا الكاتب الأختام عند الحاجة، ویحرر محضرا بمختلف هذه العملیات، إذا كانت 

الأموال تشتمل على عناصر قابلة للتلف، استأذن القاضي، في بیعها بالكیفیات المقررة لبیع منقولات القاصر، وتوضع 

.هذا البیع، بعد خصم المصاریف بصندوق الإیداع والتدبیر"الأموال الناتجة عن

2
.274عبد االله الدرقاوي، المرجع السابق، ص -

3
.127شرفي حسان، المرجع السابق، ص -



 الثاني:                                                         الإطار القـانوني لتصفية التركة  الفصل

66

المبحث الثاني

مراحل تصفیة التركة

تي تتكون من تعتبر مرحلة تصفیة التركة من بین أهم المراحل، فهي تعتبر المرحلة الّ 

قة بالتركة تي غایتها حصر حقوق المتوفى والتزاماته وأداء الحقوق المتعلّ مجموعة الأعمال الّ 

والموصى لهم والورثة.لأصحابها من الدائنین 

ومنّه فإنّ القسمة جاءت حلاً لمشكلة حقیقیة وواقعیة، كمّا أوجب القانون هذا النوع من 

ذلك من خلال مطلبین بحیث القسمة لعدة أصناف من المشاكل، وللتوضیح أكثر سوف نبیّن

.التركةقسمة (المطلب الثاني)،المراحل الأولیة لتصفیة التركةل)(المطلب الأوّ یكون

المطلب الأوّل

تصفیة التركةل الأولیةمراحلال

ة التركة بعدة مراحل لتكون التصفیة التركة لابد أن تمرقبل اللّجوء إلى تصفی

بصفة نهائیة دون لبس أو غموض، لأنّه لا حق للورثة في المال المتروك إلاّ بعد سداد 

التركة قبل وفاء بالدّیون والوصایا،ة الوصایا، ولا یصح الحدیث عن تصفیالدّیون وتنفیذ 

سوف یتم توضیحه من خلال المراحل المبینة في الفروع التالیة.وهذا ما

لالفرع الأوّ 

وصفته تعیین المصفي

تقتضي التصفیة تعیین من تعتبر مرحلة تعیین المصفي المرحلة الأولیة لتصفیة التركة، و 

قة خاصة في حالة ما إذا كان هناك حقوقا متعلّ یعمل على تصفیة المال الشائع بین الورثة 

، وقد یتعدد الورثة والدائنون والغیر والموصى لهم، فلا تسلط على لتركة ودیونا وحقوقا للغیربا

من ن الورثة على قدر المستطاع وإلاّ یتم بیّ الأموال دون وجه حق، والغائب على التعیین أنّ 

.1ا بالتراضي أو التقاضيالغیر إمّ 

1
مصادرها، منشأة المعارف لحقوق العینیة الأصلیة أحكامها و حسن كیرة، الوجیز في أحكام القانون المدني ا-

.383، ص 1998بالإسكندریة، مصر، 
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ین شخص للقیام بمهام التصفیة یتعبالمحكمة تقتضيء الكلام عن تصفیة التركة وأثنا

ف علمیة في ذلك المجال وهذا ما یعرّ ال تهخلال قدراته ومهاراته أي تحت خبر للمال المتروك من 

.بالمصفي

تعیین المصفيأولا: 

یكون المصفي یتطلب على التركة حكم التصفیة الجماعیة بتعیین مصف لها، یمكن أنّ 

ث وصیا ن المورّ ییعللتركة، وفي حالة ما إذا لمّ ث بوصفه وصیامعینا في الأصل من قبل المورّ 

ب إلى المحكمة أحدا من ذوي لإذا ط لتركته، فلا تخضع التركة لنظام التصفیة الجماعیة إلاّ 

لقاضي حر في ركة لتعیین مصف لتلك التركة، واث أو الموصى لهم أو دائني التّ الشأن كالمورّ 

التركة في ن من ظروف التركة، لأنّ تقدیر هذا الطلب وإجابته أو رفضه لذلك حسب ما تبیّ 

الغالب الأعم تتضمن أسرارا عائلیة یكون من مصلحة الورثة أنفسهم أبعادها بعیدة عن متناول 

الغرباء.

ه ك أي أنّ ه حر في ذلالمصفي لیس مجبرا في جمیع الأحوال على قبول هذا التعیین، لأنّ 

یمكن رفض ذلك الطلب، وفي حالة ما إذا قام بمهمته أي قبل ذلك التعیین فلیس له الحق 

ه یعتبر من مقام الوكیل وهو یخضع لأحكام الوكالة في التنحي فیلتزم التنحي عنها بعد ذلك لأنّ 

.1بما تفرض علیه من قیود

المحكمة لتصفیة التركة من "تعیین ه: بأنّ م.س 375المادة  تقانون المغربي نصا الأمّ 

یتفق الورثة على اختیاره، على أن یكون من الورثة بقدر المستطاع، وذلك بعد سماع أقوال 

تي بها قاصر، میز بین صورتین، صورة الاراثة الّ الته یجبا أنّ ن لنّ یتبیّ ،هؤلاء وتحفظاتهم"

وصورة اراثة الرشداء.

تي بها قاصر، على القاضي القاصرین راثة الّ ما یخص الصورة الأولى أي صورة الإیف

ا فیما یخص أمّ ،ن المصفيییتم تعیى التركة إلى أنّ إتخاذ الإجراءات المستعجلة للمحافظة عل

أي صورة إراثة الرشداء فإنّه یفرق بین حالة الاتفاق وحالة النزاع، فیما یخص الصورة الثانیة

لمصفي أو القسمة أو حتّى في حالة ما إذا حالة الاتفاق فإنّ الورثة أحرار سواء بشأن تعیین ا

1
  .384ص المرجع السابق، ، حسن كیرة-
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ع، أمّا في حالة النزاع یرجع أمر التعیین المصفي إلى المحكمة بحسب رادوا البقاء في الشیو أ

الإختصاص.

الهدف من تعیین المصفي من بین الورثة ترجع بالأساس إلى معرفتهم بأحوال مورّثهم 

ى العائلة والقرابة من العنصر الأجنبي.وبالمتروك، كما أنّها تهدف أیضاً إلى الحفاظ عل

كلّما كانت التركة متضمنة لعقارات وأصول تجاریة وأراضي زراعیة وغیرها، فهنا یجب 

الإسراع لتعیین مصفٍ لأنّه في واقع الأمر من بین الإجراءات التحفظیة، كمّا أجاز القانون 

بالأمر  نأو بطلب من أحد المعنییاستبدال المصفي من طرف المحكمة الّتي عینته، إمّا تلقائیا 

.1لاستبدالمتى توفرت أسبابا

ن یالوارث في طلب تعی عسي مكن المشرّ ا فیما یخص تعیین المصفي في القانون التونأمّ 

طلب أحد الورثة تعیین مصف  ا"إذه: على أنّ م.ح.ع 135الفصل ركة إذ ینص في المصفي للتّ 

للتركة عین رئیس المحكمة المختص بإذن على عریضة مصفي یكون من تجمع الورثة على 

اختیاره أو یكون بقدر المستطاع من بین الورثة".

كیفیة أنّ باعتباریستبد أحد الورثة بالتصرف فیها تعیین مصف للتركة أنّ لا یشترط 

استجابةحق الوارث في طلب الإذن مصف التركة وإذا التصرف بالتركة لا تأثر لها على 

محكمة لرأي الأغلبیة بتعیین مصف لتركة في نطاق ما یسمح به القانون، فلیس من الجائز 

.2یقدموا دلیلا على ذلكیطعنوا في هذا المصفي بالعجز ما لمّ لبعض الورثة أنّ 

صفة المصفي:ثانیا

ى ولو لم  في ذلك، حتّ لاً و یخضع المصفي في قیامه بمهامه لرقابة القاضي، ویكون مسؤ 

ة الوكیل المأجور القائمة على بذل عنایة الرجل العادي وللقاضي إمكانیة ییكن مأجورا، مسؤول

ك بناء على طلب أحد من تبریر أسباب العزل، وذلو  عزله في حالة وجود أسباب تستدعي ذلك

یابة العامة أو من تلقاء نفسه.المصلحة أو من طرف النّ  أو أنذوي الشّ 

1
.160عبد الرحمان بلعكید، المرجع السابق، ص -

2
.384حسن كیرة، المرجع السابق، ص -
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تي یقوم الصفة في المصفي هي المرجع في شرعیة الأعمال الّ القانون المغربي فإنّ  اأمّ 

.القائمون على أعمالهم همبها، في أموال الغیر ومصالحهم المختلفة وكأنّ 

المصفي، فهو الجوهر الّذي یمیز بین صفة ستظهر، من طبیعة الالتزام الّذي یلتزم بهال

.1سائر العقود

المصفي قد یكون واحدا أو متعددا عند التعیین، وذلك تبعا لقدر التركة وقیمتها وأنواعها 

"یكون نصت بأنّه: م.س 379المادة وخصوصیتها والمعرفة بها، وهذا ما جاء في نص 

، ما ینص علیه في مقرر تعیینه"الوكالة فیّ وتجري في حقه أحكام -المصفي واحدا أو متعددا

أمّا القانون التونسي أنّه یجري المصفي ضبط التركة وقسمتها بوصفه نائبا قانونیا عن الورثة في 

إلى القضاء للحصول على جوءلّ البیلزم ،قسمة التركة برضائهم وعند عدم موافقتهم على ذلك

ع القسمة، ویمكن للمحكمة من تلقاء نفسها أنّ الإذن اللازم لانتداب الخبراء قصد تحریر مشرو 

تأمر بقسمة التركة إذا طلب أحد الورثة الطعن لهذا الحكم بعلة أو بحجة أنّ القسمة وقعت عن 

غیر مصف، كمّا یمكن تعویض مصف بمصف أخر، وذلك إذا تعذرت علیه أعمال التصفیة 

.2ومضت ثلاثة أشهر أنّ یقدم خلالها تقریرا في أعماله

الفرع الثاني

جرد التركة

تعتبر مرحلة جرد التركة المرحلة الثاّنیة بعد مرحلة تعیین المصفي في كلّ تصفیّة 

جماعیة، إذا بهذا الجرد یمكن حصر كلّ موجودات التركة وحقوقها وتحدید دیونها وهذا ما یبیّن 

رّع على المصفي أن مركز التركة الحقیقي الّذي یقوم بدورها في تصفیة التركة ولقد أوجب المش

یوجه تكلیفا علنیا للدائني التركة ومدینها ویأمرهم بتقدیم بیانا بما لهم من حقوق وما علیهم من 

دیون.

یقوم المصفي بإعداد قائمة بجرد التركة ویبیّن فیها حقوقها ودیونها وكذلك تحدید قیمة 

ة أشهر من یوم تعیینه، ما لم أموالها، ویقوم بدوره بإیداع هذه القائمة في المحكمة خلال أربع

1
.160عبد الرحمان بلعكید، المرجع السابق، ص -

2
.252حاتم محمدي، المرجع السابق، ص -
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یأذن القاضي في مدى هذا المیعاد ظروف تبرر ذلك، كمّا یجب علیه أنّ یخطر بكتاب موصى 

علیه في المیعاد المقدم كلّ ذي شأن بحصول هذا الإیداع مع الإخطار عنه، ینفتح میعاد في 

تنازع في صحة الجرد قائمة الجرد خلال ثلاثین یومًا التالیة للإخطار، كلّ من ذي مصلحة ال

وذلك بتقدیم عریضة إلى المحكمة بذلك في المیعاد المذكور، ویقوم القاضي بالتحقیق على ذلك 

للتأكد ما إذا كانت المنازعة جدیة أصدر أمرا بقبولها، أمّا إذا كانت غیر جدیة أمر برفضها، 

ویجوز التظلّم في كلا الأمرین وذلك وفقا لقانون المرافعات.

وز للورثة بمجرد انقضاء المیعاد المقرر للمنازعات المتعلّقة بالجرد بالمطالب كمّا یج

استلام الأشیاء والنقود بصفة مؤقتة، والّتي لا یحتاج إلیها في تصفیّة التركة أو بعض منّها، 

.1وذلك في مقابل تقدیم كفالة أو دون تقدیمها

"على الّتي تنص بأنّها: م.س 377المادة أمّا القانون المغربي، وذلك بالرجوع إلى نص 

، ومن خلال هذه المادة یقوم یقوم بإحصاء جمیع ممتلكات الهالك"المصفي بمجرد تعیینه، أنّ 

المصفي بإحصاء جمیع ممتلكات الهالك بواسطة عدلین على ما جرى به العمل، ویشمل 

ي الزراعیة والعمرانیة الإحصاء كلّ من المنقولات والعقارات والأصول التجاریة والشركات والأراض

والأوراق التجاریة وغیرها، ویجب تقویم المتروك، لذلك یستعین المصفي في تقدیر قیمة المتروك 

: "یستعین المصفي بأنّهونصت  م.س 388المادة بالخبراء، ویحدد أتعابهم، وهذا حسب نص 

.خاصة"في تقدیر قیمة أموال التركة بالخبراء أو بمن یكون له في ذلك درایة 

یتعیّن على المصفي التعجیل بالإحصاء فهو حمایة المتروك وإشهار على الورثة وعلى 

الّتي جاء م.س 382المادة حائزه خاصة، وهذا ما أشار إلیه المشرّع المغربي بوضوح في نص 

یقدم نتیجة إحصاءذي یجب فیه على المصفي أنّ "یحدد في مقرر التعیین، الأجل الّ فیها: 

حالة ما إذا طرأت صعوبات عند الإحصاء كامتناع أحد الورثة أو الشریك الهالك  وفيالتركة"،

أو الغیر، عن عرض المنقولات المتروكة والأشیاء الثمینة والكشف عن النقود المخزونة 

والأرصدة البنكیة، یتعین على المصفي إشعار الجهة الّتي عینته، وله وللورثة أو الحاجر 

.2لقیام به بما ذلك المتابعة الزجریة عند الاقتضاءالمطالبة بما یجب ا

1
.387حسن كیرة، المرجع السابق، ص -

2
.175عبد الرحمان بلعكید، المرجع السابق، ص -
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من قانون المتعلّق 10الفصل أمّا القانون التونسي فقد نص على جرد التركة في 

"یقدّم المصفي خلال بأنّه:  نوأمناء الفلسة والمتصرفین القضائیی نبالمصفین والمؤتمنین العدلیی

القاضي المراقب كشفا عاما عن وضعیة خمسة عشر یوما من تاریخ تكلیفه بالمأموریة إلى

التركة أو المؤسسة التي كلّف بتصفیتها...جردا شاملا للتركة أو المؤسسة بحسب الأحوال مع 

.1بیان مختلف عناصرها بكامل الدقة"

الفرع الثالث

تسویة دیون التركة

كان یجب أنون التركة في الأصل، الدّیون التي تشملها التركة أو تعتبر مرحلة تسویة دی

م المصفي تشملها قائمة الجرد وفق نتیجة الفصل في المنازعات المتعلّقة بالجرد، إذن فلا یلتز 

یخطر بها من قبل أصحابها بصفة مطلقة، حتّى ولو تمت تصفیّة التركة بسداد الدّیون الّتي لم

بتأمینات هذه الدّیون قد تكون مضمونة ث نصیبه خاصا من الدّیون، ذلك أنوتسلم كلّ وار 

ین تحت یدا الورثة أو حق الأولویة على العیّن الضامنة للدعینیة فیظل لأصحابها حق التنفیذ ب

عدم ظهور  ا بالأولویة كذلك، ولكن یراعي أنتتبعها تحت ید الغیر لاقتضاء دیونهم من قیمته

مة ما یكون هذه الدّیون في قائمة الجرد أمر نادر، لأنّ المصفي ملزم بأنّ یثبت في هذه القائ

ثابت في السجلات العامة ومنها سجلات الشهر العقاري، ولكن یبقى لهم الحق في كلّ الأحوال 

الرجوع على الورثة في حدود ما عاد علیهم مقابل التصرف من ثمن أو بدل أو عوض، وهذا ما 

لعدم ذین لم یستوفوا حقوقهم التركة الّ  ا"دائنو نص بأنّها: ق.م.ج 897المادة نصت علیه 

تكن لهم تأمینات على الأموال التركة، لا یجوز لهم أن یرجعوا ظهورها في قائمة الجرد، ولمّ 

ما لهم الرجوع على الورثة سبب على من كسب بحسن نیة حقا عینیا على تلك الأموال، وإنّ 

إثرائهم".

1
، یتعلق بالمصفین العدلیین وأمناء الفلسة والمتصرفین 1997نوفمبر 11مؤرخ في 1997لسنة 71قانون عدد -

القضائیین.  
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ق بین ید المشرع الجزائري المصفي بقواعد معینة في شأن كیفیة سداد دیون التركة فیفر یق

.1التركة المعسرة والتركة الموسرة

إذا رأى المصفي أن التركة معسرة أو هنّاك احتمال لأنّ تكون معسرة فعلیه أن یقف وفاء 

أي دین ولو لم یقم في شأنه نزاع، ذلك لأنّه إذا تبین نهائیا أنّ التركة معسرة، فإنّ دائن التركة لا 

بحصة منه، والمصفي لا یستطیع أنّ یعرّف یستطیع الحصول على حصته ولا بد أنّ یكتفي 

مقدما مقدار هذه الحصة بل ینتظر حتّى یفصل نهائیا في الدّیون الّتي رفعت في شأنها 

منازعات. 

أمّا إذا رأى المصفي أنّ التركة موسرة مع حساب الدّیون المتنازع فیها فإنّه لا یقوم حینئذ 

لك من خلال اقتضاء ثلاثین یومًا المحددة لرفع مانع من الوفاء بالدّیون من أموال التركة وذ

المنازعات المتعلّقة بقائمة الجرد، وذلك بعد استئذانه في الوفاء بها المحكمة الابتدائیة الّتي 

تنتظر شؤون التصفیة، أمّا فیما یخص الدّیون المتنازع فیها، فلا یوفیها إلاّ عند الفصل في 

هذه الدّیون، ها بما أنّ التركة موسرة إذن فإنّها تتسع لوفاء كلّ النزاع القائم في شأنها نهائیا، لأنّ 

یون التركة وبمبدأ هذه الأموال بما تقتضیه من حقوق لها في ذمة مدینها وبما ویقوم بالوفاء من د

.2تشمل علیه التركة من نقود وهي كلها مبالغ حاضرة یستطیع أنّ یوفي منّها دیون التركة فورا

مغربي، فإنّه یتحمل المصفي مشقة البحث عن دیون التركة أو التّي علیها، أمّا القانون ال

وكذلك الوصایا والدّیون تثبت بالوثائق الرسمیة والعرفیة والإلكترونیة والأوراق التجاریة والحسابات 

الجاریة والدفاتر التجاریة الممسوكة بانتظّام ومستخلصات سجلات التسجیل والضرائب وبدایات 

مفرزة بالشهادات أو القرائن، كمّا یثبت بالشهادة في حدود عشرة ألاف درهم أو أقل تبعا الحجج ال

، ویقتصر دور المصفي هنا على التأكید من ثبوت الدّین حسب ظاهر 3ق.ل.ع443للفصل 

1
.389حسن كیرة، المرجع السابق، ص -

2
.46، 44عبد الحمید الشواربي، المرجع السابق، ص ص -
3

ق.ل.ع بأنّها: "الاتفاقات وغیرها من الأفعال القانونیة التّي یكون من شأنها أن تنشىء أو تنتقل أو 443نص المادة -

تعدل أو تنهي الالتزامات أو الحقوق، التي یتجاوز مبلغها أو قیمتها عشرة ألاف درهم، لا یجوز إثباتها بشهادة الشهود، 

، وإذا إقتضى الحال ذلك أن تعد بشكل إلكتروني أو أن توجه بطریقة ویلزم أن تحرر بها حجة رسمیة أو عرفیة

إلكترونیة".
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المستندات فقط، لأنّه لیس بجهة قضائیة، ویجرد في القائمة الّتي یقدمها عن التركة خلال الأجل 

.1م.س 389المادة الّذي یحدد له، جمیع الحقوق والدّیون الّتي جاءت في نص 

ین وتحققت ملائمة التركة، وجب الأداء فلا كلّما ثبت الدص یبیّن لنّا أنّه من خلال هذا النّ 

صفة للوارث في الإرث ما لم یؤدى الدّین، وإنّما صفته بعد موته مباشرة، أنّه خلف عام لمورثه، 

یعمل على تنفیذ جمیع إلتزاماته الصحیحة، والمصفي مجرد وكیل عن الورثة، وعلى المصفي أو 

م.س 376المادة ن الّتي على التركة، وهذا ما ورد في نص الورثة عند التراضي على أداء دیو 

"لا یجوز لأي وارث قبل تصفیة التركة أن یتصرف في مال التركة إلا بما تدعوا إلیه نص بأنّه: 

ما علیها بدون إذن المصفي، أن یستوفي مالها من دیون، أو یؤديرورة المستعجلة، ولا الضّ 

اضي بین جمیع الورثة الرشداء یرفع ید المصفي وید القضاء ، لأنّ التر أو القضاء عند انعدامه"

عن النزاع، وفي حالة وجود قاصر أو ناقص الأهلیة یلزم المصفي باستئذان قاضي القاصرین 

.2أو المحكمة عند الاقتضاء وموافقة باقي الورثة الراشدین للوفاء بالدّیون

مقارنة مع المشرّع الجزائري تطرق المشرّع المغربي قد تطرق إلى حالة إعسار التركة بال

 م.س 390المادة إلى حالة التركة الموسرة والتركة المعسرة، إذّن فالمشرّع المغربي أوجب في 

: "یجب على المصفي في حالة إعسار التركة، أو في حالة احتمال إعسارها، أنّ یوقف بأنّه

جمیع المنازعات المتعلّقة تسویة أي دین ولو لم یقم بشأنّه نزاع، حتى یفصل نهائیا في 

على المصفي عند إعسار التركة أو إحتمال إعسارها، وقف تسدید جمیع الدّیون بدیون التركة"،

الثاّبتة والمنازع بشأنّها إلى أنّ یبت فیها نهائیا، حین یفهم منه بمفهوم المخالفة، أنّه بعد ثبوت 

الة الإعسار وما تقتضیه من تطبیق جمیع الدّیون نهائیا، یستأنف عمله بالطبع في ضوء في ح

لمسطرة المحاصة، ولو لم یرد النّص صراحة، لأنّها من تطبیقات القواعد العامة، والمصفي 

لبیع الأشیاء المتروكة المحجوزة وذلك -قانون–یختص بهذا العمل، ما لم تكن ثمّة مسطرة 

1
"یقوم المصفي بعد استئذان القاضي المكلف بشؤون القاصرین أو المحكمة وموافقة م.س بأنّه: 389نص المادة -

الفصل فیها نهائیا، لا تتوقف قسمة الورثة، بأداء دیون التركة التي تعین قضائها، أمّا الدّیون المتنازع فیها فتسوى بعد 

الموجود من مال التركة على استفاء مالها من دیون، إذا كان على التركة دیون أو وقعت قسمة التركة في حدود مبلغ 

الدّین المطالب به، إلى حین البت في النزاع"
2

.186، 176عبد الرحمان بلعكید، المرجع السابق، ص ص -
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مبالغ المحجوزة لدى"یتعین على الدائین إذا كان الالّتي تنص: ق.ل.ع504الفصل حسب 

الغیر، أو ثمن بیع الأشیاء المحجوزة لا یكفي لوفاء حقوقهم جمیعا أن یتفقوا مع المحجوز 

ي یوجهه إلیهم بناءا على طلب رئیس المحكمة المختصة یوما من التبلیغ الّذ30لیه خلال ع

على التوزیع بالمحاصة".

دیونها بالمزاد العلني، وهذا ما جاء یقوم المصفي بیع منقولات التركة وعقاراتها لتسدید 

ا "یقوم المصفي بأداء دیون التركة ممّ الّتي نص على ما یلي: م.س 391المادة في نص 

ا تشمل علیه من نقود ومن ثمن ما فیها من منقول، فإن لم یكن كل یحصله من حقوقها وممّ 

راتها بالمزاد العلني، إلاّ ذلك كافیا فمن ثمن ما یفي بذلك من عقار، تباع منقولات التركة وعقا

إذا إتفق الورثة على أن یتولوا ذلك بأنفسهم على أساس الثمن المحدد بواسطة خبرة بقیمته 

، من خلال المقررة من طرف ذوي الخبرة من عرفاء وغیرهم، أو بواسطة المزایدة فیما بینهم"

الدّیون، یشرع في بیع هذا النص یظهر أنّه عند عدم كفایة النقود المتروكة في تسدید جمیع 

المنقولات المتروكة، وإلاّ یلجأ إلى بیع العقار المتروك عند الاقتضاء بالمزاد العلني، ما لم یفضل 

، وذلك ما جاء في 1الورثة حیازة ذلك لأنفسهم جمیعا أو بواسطة الثمن المحدّد في المزاد العلني

أذون به طبقا لإجراءات المنصوص أو المنقول الم"یتم بیع العقار بأنّه: م.س 274المادة 

علیها في قانون المسطرة المدنیة".

الفرع الرابع

تنفیذ الوصایا وغیرها من التكالیف

یتولى تنفیذ الوصایا المصفي بعد تسویة دیون التركة أنأوجب المشرّع الجزائري على 

بمال معین من مال التركة لا بكل التركة أو بحصة شائعة تكونالوصایاف غیرها من التكالیف،و 

، والوصیة تنفذ في حدود ثلث التركة بعد سداد دیونها أیضا إذ أن دیون التركة تقدم على 2فیها

الوصایا وما جاوز حدود الثلث لا ینفذ إلا بإجازة الورثة، فالمصفي إذن بعد الوفاء بالدّیون التركة 

.186، المرجع السابق، ص عبد الرحمان بلعكید- 1

2
.392حسن كیرة، المرجع السابق، ص -
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وصایا والتكالیف الأخرى، ینفذ التكالیف الّتي على التركة، وینفذ الوصایا والّتي هي مقدمة على ال

.1إن وجدت في الحدود المقدمة الذكر

یتولى المصفي بعد تسویة على أنّه: "م.س 392المادة أمّا القانون المغربي فقد نصت 

للموكول إلیه ، تسلیم وثیقة الوصیة 322یون التركة بالترتیب المنصوص علیه في المادة دّ 

والترتیب المقصود بتصرف إلى الحقوق المتعلّقة بالتركة كما ورد في "،298تصفیتها للمادة 

، والتّي ورد فیها الوصیة الصحیحة النافذة والتّي هي في المرتبة الرابعة بعد م.س 322المادة 

الأولویة في دیون المیت وقبل المواریث بحسب ترتیبها في المدونة المغربیة، وتراعي فیها 

الترتیب، والأولویة بین الدّیون الممتازة والمرهونة والعادیة، ودیون االله إذا أوصى بها، فالوصیة 

.2في الثلث، وما فاق الثلث في إجازة الورثة

ثانيالمطلب ال

تقسیم التركة

لم یضع المشرّع الجزائري في القانون المدني تعریف القسمة، وإنّما ترك ذلك للفقهاء مثل

بقیة المشرّعین، حیث أنّه بالرجوع إلى أحكام المادة الأولى من القانون المدني الّتي نصت بأنّها: 

وإذا لم لها نصوصه في لفظها أو في فحواها،تي تتناو "یسري القانون على جمیع المسائل الّ 

میة، فإذا لم یوجد فبمقتضىیوجد نص تشریعي، حكم القاضي بمقتضى مبادئ الشریعة الإسلا

نجد أنّ المشرّع الجزائري نص ، فإذا لم یوجد مبادئ القانون الطبیعي وقواعد العدالة"العرف،

أنّه إذا لم یوجد نص تشریعي حكم القاضي بمقتضى مبادئ الشریعة الإسلامیة، وبالرجوع إلى 

أحكام الفقه الإسلامي بمختلف مذاهبه نجد أن الفقهاء قد وضعوا القسمة عدة تعاریف، لأنّها 

تعتبر من بین طرق تصفیّة التركة وتكون هذه القسمة في حالة ما إذا كان للمورّث ورثة أحیاء، 

للحصول على أنصبتهم المقدرة شرعا، ولتوضیح أكثر هذا ما یتم تبیانه من خلال هذه الفروع:  

1
.51عبد الحمید الشواربي، المرجع السابق، ص -

2
.185عبد الرحمان بلعكید، المرجع السابق، ص -
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الفرع الأول 

تعریف القسمة

  ح.سنتطرق في هذا الفرع إلى تعریف القسمة في اللّغة والاصطلا

لا: تعریف القسمة لغة أوّ 

قسم الشيء  قسماً، أي جزأه أجزاء وجعله نصفین، ویقال قسم القوم الشيء بینهم أي أخذ 

.1كل منهم نصیبه منه

.2ویقال اقتسموا المال فیما بینهم، واسم القسمة أطلقت على النصیب

ثانیا: تعریف القسمة إصطلاحا

هي: "السبیل لإزالة الشیوّع وبمقتضاه یختص كلّ شریك بجزء القسمة في الإصطلاح

یتناسب مع حصته في المال الشائع".

وع وتعطیها وصف الإفراز على الملكیة فتزیل عنها وصف الشیالقسمة إذن هي الّتي ترّد 

وتعطي لكلّ شریك الجزء المفرز المقابل والمعادل لحصته الرمزیة لیكون محلاّ لملكیة الخالصة 

.3الاستئثاریة دون مزاحمة من باقي الشركاء

أمّا فیما یخص تعریف القسمة في القانون المغربي، أنّها تجعل الشيء المشاع بین 

المالكین أو أكثر مقسوما فیما بینهم حیث یعین ویفرز حصة كلّ شریك، ویختص كلّ شریك في 

وبكل حریة، أي إفراز الحصص بالتراضي أو التقاضي، إذن هي التصرف في حصته بإسمه

طریقة لإنقضاء الشیوع، بمقتضاه یفرز الشيء المشترك بمقیاس ما إلى عدة أقسام وحصص 

.4كالوزن والكیل... وغیرها

1
.724إبراهیم مصطفى، جابر عبد القادر، وآخرون، المرجع السابق، ص -

2
.304علي الفیومي، المرجع السابق، ص أحمد بن محمد بن-

3
أحمد خالدي، القسمة بین الشریعة الإسلامیة والقانون المدني الجزائري، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، -

.22-21، ص ص 2008

4
.245عبد الرحمان بلعكید، المرجع السابق، ص -



 الثاني:                                                         الإطار القـانوني لتصفية التركة  الفصل

77

شریك بجزء مفرز من المال الشائع أمّا القانون التونسي فقد عرّفها بأنّها اختصاص كلّ 

.1الشائعة في هذا المالیتناسب مع حصته 

الفرع الثاني

أنواع القسمة

تعد القسمة إحدى الطرق للتخلص من المال المشاع، وفي الأصل تتم باتفاق وتراضي 

جمیع الشركاء وهذا ما یصطلح علیه بالقسمة الاتفاقیة، ولكن قد یتعذر ذلك ممّا یلزم اللّجوء إلى 

.القضاء وهذا ما یطلق علیه بالقسمة القضائیة

تفاقیةأولا: القسمة الإ 

القسمة الرضائیّة تعتبر إحدى طرق الخروج من الشیوع وإنّها تتم بإتفاق وتراضي بین 

.2جمیع الشركاء دون معارضة أحدهم

"یستطع الشركاء التّي تنص: ق.م.ج 723لقد تطرق إلیها المشرّع الجزائري في المادة 

فإذا كان بینهم ناقص بالطریقة التي یرونها،مال الشائعإذا إنعقد إجماعهم، أن یقتسموا ال

، إذن القسمة الإتفاقیة هي إتفاق یبرمه الأهلیة وجبت مراعاة الإجراءات التي یفرضها القانون"

الشركاء فیما بینهم لإنهاء حالة الشیوع.

القسمة الإتفاقیة بإعتبارها عقدا وجب أنّ تسري علیها أحكام سائر العقود مع مراعاة حالة 

ود ناقص الأهلیة أو غائب بین الشركاء، إذن من شروط القسمة الإتفاقیة تراضي جمیع وج

الشركاء وإجماعهم على ذلك، وإلاّ كانت باطلة، وفي حالة موافقة البعض على القسمة الإتفاقیة 

ومعارضة البعض الآخر في هذه الحالة تكون القسمة ملزمة لمن وافق منهم، وتعد هذه القسمة 

جه من الشركاء الموافقین إلى المعارضین، وللمعارضین الحریة في ذلك بالقبول أو كإیجاب مو 

  الرفض.

1
.238حاتم محمدي، المرجع السابق، ص -

2
تیقرین تیزیري، حماني حكیمة، قسمة المال الشائع في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، كلیة -

.14، ص 2013الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 
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كما یمكن أنّ یكون إتفاق الشركاء ضمنیا، ولا یشترط أنّ یكون الاتفاق علیها صراحة، بل 

.1یجوز أنّ تستنتج من ظروف الحال

وضع قیودا على القسمة وهذا إذا كان المال المتروك عقارا فلاحیا، فإنّ المشرّع الجزائري 

لا تلحق هذه "...التي تنص بأنّه: من قانون التوجیه العقاري55المادة ما نصت علیه 

المعاملات المختلفة ضررا بقابلیة الأراضي للاستثمار ولا تؤدي إلى تغییر وجهتها الفلاحیة ولا 

.2یة وبرامجه..."سبب في تكوین الأراضي قد یتعارض بحجمها مع مقایس التوجیه العقار 

یمكن الطعن في القسمة الإتفاقیة إذا كان المال المراد قسمته مخالفا للنّظام العام، كأنّ 

یكون المال بضاعة محظورة حظرا مطلقا، وقد یطعن فیها لإبطال نقص الأهلیة أو غائب ولم 

عیب من یراعي الإجراءات الواجبة الإتباع، كمّا یمكن الطعن فیها أیضا للإبطال من أجل

.3عیوب الإرادة كالغلط أو التدلیس أو الاستغلال أو الغبن

أمّا فیما یخص القسمة الرضائیة في القانون المغربي یكون ذلك جماع بین الشركاء أو 

بین الورثة في القسمة دلالة بینهم جمیعا على التراضي على مبدأ الورثة وأنّ مصطلح الرضائیة

القسمة وطریقتها والغالب علیه أنّه یأتي خلال مراحل، حین یصرح كل وارث في البدایة في 

رغبته في القسمة تحت تأثیر الرغبة المجردة أو ضرر الشیوع، وینتهي مشروع القسمة في 

من باقي الورثة بالتوقیع علیه دلالة منهم جمیعا على مخطط ثمّ محرر مكتوب یتقدم كل وارث 

.4التراضي والقبول والالتزام

أمّا بالنسبة للقانون التونسي فإنّ القسمة الإتفاقیة أو الرضائیة هي عقد یتفق بموجبه كافة 

الشركاء على إنهاء حالة الشیوع بینهم فیصبح كل شریك ملكاً ملكیة مفرزة من ذلك المال.

1
.204كیرة حسن، المرجع السابق، ص -

2
26-95متضمن قانون التوجیه العقاري، المعدل والمتمم بأمر ، ال18/11/1990المؤرخ في 25-90قانون رقم -

.25/09/1995المؤرخ في 

3
.550، ص 2002رمضان أبو السعود، الوجیز في الحقوق العینیة الأصلیة، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، -

4
.251-250عبد الرحمان بلعكید، المرجع السابق، ص ص -
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سمة الاتفاقیة بوصفها عقدا إلى النظریة العامة للعقد ویشترط فیها توفر أركان تخضع الق

.1العقد المتمثلة في الرضا، المحل، السبب والأهلیة

ثانیا: القسمة القضائیة

الأصل في القسمة الرضائیة الّتي تتم باتفاق وتراضي جمیع الشركاء إلاّ أنّه في كثیر من 

ذلك، لأنّه في بعض الحالات فإنّ القانون هو الّذي یفرض على الأحیان یتعذر الإجماع على 

الشركاء أن تتم القسمة عن طریق القضاء وهذا ما یعرّف بالقسمة القضائیة، وعلى كلّ فإنّ 

المشرّع الجزائري حدد ثلاثة حالات معینة بوجودها فلا سبیل للشركاء في الشیوع إلاّ اللّجوء إلى 

  وهي: القضاء لقسمة المال الشائع

إذا لم یتفق الشركاء على القسمة الإتفاقیة وأراد أحدهم الخروج من حالة الشیوّع وذلك -1

"إذا إختلف الشركاء في إقتسام المال الشائع بأنّه: ق.م.ج 724/1المادة ما ورد في نص 

.یرفع الدعوى على باقي الشركاء أمام المحكمة"ع أنّ فعلى من یرید الخروج من الشیوّ 

إذا إنعقد اجتماع الشركاء على إجراء القسمة الإتفاقیة، ولكن كان بینهم ناقص الأهلیة -2

أو غائب، فالوالي أو المقدم أو الوصي هو الّذي یستأذن القاضي، وللقاضي حریة القبول أو 

"یستطیع الشركاء إذا إنعقد إجتماعهم بأنّه: ق.م.ج 723المادة الرفض وهذا ما نصت علیه 

تي یرونها، فإذا كان بینهم من هو ناقص الأهلیة وجبت وا المال الشائع بالطریقة الّ یقتسمأنّ 

تي یفرضها القانون".عاة الإجراءات الّ امر 

والتّي تتعلق بقسمة التركات والّتي ق.أ.ج 181المادة هي الحالة التّي تنص علیها -3

القضاء متى كان معهم تفرض على الورثة المالكین على الشیوع أن تكون القسمة عن طریق

.2وارث قاصر

فیما یخص القانون المغربي فإنّ القسمة القضائیة هي أیضا نفسها بالنسبة للقانون أمّا

الجزائري والّتي تجري بواسطة القضاء فیما لا یقوى الأطرف على تحقیقه بأنفسهم یحققونه عن 

طریق القضاء وهو في هذه الحالة یملك هذه السلطة من وجهین هما:

1
.239سابق، ص حاتم محمدي، المرجع ال-

2
.28تیقرین تیزیري، حماني حكیمة، المرجع السابق، ص -
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البقاء في الشیوع وهو من النظام العام لا یمكن الوجه الأوّل أنّه لا یجبر أحد على 

مخالفته فحق الملكیة حق فردي یضمنه الدستور والقانون، فحق الملكیة في حریة المبادرة 

الخاصة والمحافظة على الحق وتأمینه وفرزه على مقومات الوجود فیه.

یاع في رغبة أمّا في الوجه الثاني أنّه عند إمتناع أحد الأطرف وعدم رغبته في الإنص

شریكه مباشرة الحق في اللّجوء إلى القضاء، لأنّ مهمة القاضي تكمن في الفصل بین المتنازعین 

ولو كان حقه ظاهرا، فالقضاء ینوب عن المجتمع في الحفاظ على الحقوق ومنع انتزاعها 

أن والاعتداء علیها، والأصل فیه أنّه لا ینشىء الحقوق وإنّما یكشف عنها لیس غیر، ولو 

الطرف الممتنع أقرب بحق غیره لمّا أجبره على طرق باب القضاء لأنّ دور القضاء هو كشف 

الغطاء عن الحقوق حتّى تستقر الجماعة، ومنه كان مبدأ الحیاد في القضاء، فالقاضي لا یضع 

400الفصل الأدلة ولا یفسرها حسب هواه وإنّما هو الإثبات بیّن الأطراف فقط هذا ما جاء في 

إذا أثبت المدعي وجود الإلتزام كان على من یدعي إنقضاءه أو عدم والتي تنص: "ل.عق.

.1نفاذه تجاهه إذا أثبت إدعاءه"

أمّا بالنسبة للقانون التونسي فإنّ القسمة القضائیة تكون في حالة عدم اتفاق الشركاء على 

ا یمكن أیضا اللّجوء إلیها إذا القسمة الرضائیة، حیث یتم اللّجوء إلى المحكمة لإجراء القسمة، كمّ 

وقعت قسمة رضائیة بین الشركاء دون البعض الآخر فهذه القسمة لا تحول دون طلب القسمة 

الحكمین بیّن جمع الشركاء، ولكن إذا سبقت قسمة عقار بالحجة العادلة بیّن الشركاء إلاّ واحدا 

كمة لا یجوز لها أن تجیبه منهم لم یحضر في تلك القسمة ومع من لم یعارض فیها فإنّ المح

إلى طلب القسمة وإن فعلت یكون حكمها قد إنبنى على إفراط في السلطة، ویضع المشرع نوعین 

.2من القواعد المنظمة لدعوى القسمة قواعد عامة وقواعد خاصة بدعوى قسمة التركات

1
)، المتعلق بالقانون 1913أغسطس 12، (1331رمضان9بتاریخ 1.93.345الظهیر شریف بمثابة قانون رقم -

.2016فبرایر 18الالتزامات والعقود، مؤرخ في 

2
.242حاتم محمدي، المرجع السابق، ص -
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الفرع الثالث

طرق القسمة

فإنّه یقوم بقسمة المال الشائع فتكون باعتبار القسمة القضائیة یتولى إجراءها القاضي، 

القسمة عینیة یختص كلّ شریك بنصیبه المفرز، وإذا كانت لا یقبل القسمة العینیة حینئذ تكون 

القسمة بطریق التصفیة.

أولا: القسمة العینیة

بأنّه: ق.م.ج 724/2المادة القسمة العینیة الأصل في المال الشائع نصت علیه تعتبر

إن رأت وجها لذلك خبیرا أو أكثر لتقویم الشائع وقسمته حصصا إذا كان المال "تعین المحكمة

الشائع وقسمته حصصا إذا كان المال یقبل القسمة عینیا دون أن یلحقه نقص كبیر في 

. ومن خلال نص المادة نستنتج أن الأصل في القسمة هو أن تكون عینیة وحینها یختص قیمته"

ل الشائع وبالتالي فیمكن للأطراف التمسك بها مادامت ممكنة.كلّ شریك بجزء مفرز من الما

یتولى القاضي بنفسه قسمة المال الشائع، وله في ذلك أنّ یعین خبیرا خاصة إذا كان 

المال المراد قسمته عقارا، وللخبیر دورا كبیرا في هذا المجال یهدف بذلك إلى تحقیق العدالة 

الي إرضاء جمیع الخصوم حیث یقوم الخبیر المعین من وفرض مبدأ المساواة في القسمة، وبالت

قبل القاضي بقسمة المال الشائع، فیقرر حصة كل شریك وذلك على أساس أصغر نصیب وإذا 

تعذرت القسمة إلى حصص فإنّه یعد مباشرة إلى تحدید حصة مفرزة لكلّ شریك من ذلك المال 

.1على أساس أصغر نصیب للشركاء

في حالة ما إذا كان أحد الشركاء أو بعضهم یریدون التخلص من حالة الشیوع دون 

البعض الآخر، یقوم الخبیر بالفرز للأولین نصیبهم ویقسمه إلى حصص ویراعي في ذلك عدم 

تفویت المنفعة على أحد الشركاء، وفي حالة ما إذا كان عقارا تمسح الأرض وتفرز الحصص 

ما إذا كان أنصبة الشركاء هي النصف، الثلث، السدس فتقسم على أساس أصغر نصیب مثال

المال سدساً، لأنّه هو الّذي یعتبر أصغر نصیب من بیّن الأنصبة السابقة. 

1
  106- 105ص ، صالمرجع السابقأحمد، خالدي-
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أمّا بالنسبة للقانون المغربي فإنّ القسمة العینیة هي القسمة الواقعة على أعیان الأشیاء 

عض ومتناسبة مع حصص الورثة یستقل المشاعة بتقسیمها إلى أجزاء مفروزة عن بعضها الب

فیها كل وارث عن غیره، بالجزء المتناسبة عن حصته والملاحظ إذن من خلال هذا التعریف أن 

القسمة العینیة تقوم على التجزئة والفرز في ذات الشيء مثل القسمة عن طریق الكیل أو الوزن 

الشيء المتروك أو المال المشاع قابلا أو القیاس أو العدد، والقسمة العینیة لا تصح إلاّ إذا كان

للتجزئة وإلاّ لا قسمة عینیة فیه، وإنّما یكون بالتصفیة بالبیع مثل الأصول التجاریة دون 

عناصرها المادیة، وكذلك السفن والطائرات والعقارات في السكنى الواحدة الّتي تستحیل تقسیمها 

.1من الورثة في الإسكان

قوم لأصل فیها أنّ المحكمة هي الّتي تلتونسي فإنّ القسمة العینیة، اأمّا بالنسبة للقانون ا

بنفسها أو عن طریق الاستعانة بخبیر بقسمة المال المشترك قسمة عینیة ویقصد منها قسمة 

شریك بواحد منها، وذلك حسب ما نص علیها المال الشائع إلى أجزاء مادیة مفرزة یختص كلّ 

شریك والشركاء : "تتولى المحكمة ضبط نصیب كلّ الذي تضمن ما یليم.ح.ع 119الفصل 

مناب مفرز بأكثر منفعة". إمكانیة إستغلال كلّ 

وفرز ما یمكن أن یمتاز به كلّ 2ومن خلال هذا الفصل فإن للمحكمة ضبط المنابات

بذلك إلى معرفة شریك من الأعیان إلاّ أنّها تعذر علیها القیام بذلك لوحدها لأنّها تحتاج للقیام

وخبرة عالیة في ذلك المجال، لذا یستوجب علیها الرجوع إلى أهل الخبرة والمعرفة لذلك، وفي 

حالة إن رأت المحكمة أنّها مخالفة لرأي الخبیر فیتعین علیها بیان السبب وتعلیل رأیها في ذلك 

.3ولكن بشرط مراعاة مصلحة الشركاء في ذلك

1
.363عبد الرحمان بلعكید، المرجع السابق، ص -

2
المنابات تعني الحصص والأنصبة التي یستحقها كل شریك في المال الشائع.-

3
.248، 245حاتم محمدي، المرجع السابق، ص ص -
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ثانیا: قسمة التصفیة  

القسمة عن طریق التصفیة في حالة ما إذا لم یكن هناك سبیل للقسمة المال الشائع تكون

عن طریق القسمة العینیة أو غیرها والمقصود بالتصفیة هو بیع المال الشائع في المزاد العلني 

وقسمة ثمنه بین الشركاء وذلك على أساس نسبة حصصهم الشائعة.

یرسوا به المزاد هو مبلغ من المال، فإنّ قسمته بین وفي حالة ما إذا كان الثمن الّذي 

الشركاء تكون دائما ممكنة، وفي حالة إتفاق الشركاء جمیعا على أن یكون في مزاد المال الشائع 

ینحصر فیهم فقط فلا یدخل في المزایدة أجنبي عنهم، فإنّه یرسوا المزاد بالضرورة على أحد 

ة، أمّا في حالة عدم إتفاق الشركاء على إنحصار لتصفیّ الشركاء فهنا نكون بصدد قسمة بطریق ا

المزاد فیهم، فإنّه یجوز أنّ یدخل شریك أجنبي في المزاد وفي حالة روسوا المزاد على أجنبي 

ففي هذه الحالة لا یعتبر رسوا المزاد قسمة التصفیة وإنّما یكون بیعا عادیا صدر من جمیع 

وإذا رسا المزاد على الشریك رغم وجود أجنبي ففي هذه الشركاء إلى الأجنبي عن طریق المزاد،

.1الحالة یعتبر قسمة بطریق التصفیة لأنّ المال الشائع یرجع إلى ید شریك من بیّن الشركاء

أمّا قسمة التصفیّة في القانون المغربي فإنّه یقصد بها أنّها القسمة التّي تتم عن طریق بیع 

راج الصائر بین الشركاء أو الورثة حسب فریضتهم ویتم الشيء المشاع، وتوزیع ثمنه بعد إخ

اللّجوء إلیها في حالة إستحالة العمل بالقسمة العینیة ویكون الاستحالة في اللّجوء إلى القسمة 

العینیة في أربعة حالات تتمثل في:

* إذا كان الشيء المشاع لا یقبل التجزئة أو لا یقبل قسمة عینیة مثل الشقة.

لمشاع لا یقبل القسمة العینیة بقوة القانون، كأرض في المجال العمراني.* إذا كان ا

* في حالة حدوث نقص كبیر في الشيء المشاع أثناء قسمة العینیة مثل قسمة أرض 

زراعي إلى أجزاء صغیرة لا تصلح للزراعة مجددا.

 أكثر وكان * في حالة ما إذا كان الشيء المشاع یقبل قیمة عینیّة إلى اثنین أو ثلاثة لا

.2عدد الورثة متعددون في هذه الحالات یكون البیع في المزاد العلني

1
.42أحمد خالدي، المرجع السابق، ص -

2
.43، ص المرجع نفسه–
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الثابت في القواعد العامة أن القسمة بالتصفیة یتم اللّجوء إلیها كلّما دعت الضرورة لذلك، 

سواءً ورد النص بها أم لم یرد، لأنّها تعتبر من مستلزمات الخروج من الشیاع ورفع الضرر عن 

.1الشركاء

أمّا فیما یخص قسمة التصفیة في القانون التونسي هو نفس التعریف بالنسبة للقانون 

الجزائري والمغربي والّذي یعرف بأنّه إجراء قسمة التصفیة إذا تعذر إجراء القسمة العینیة ویتم 

حسب حصته ن الشركاء بكلّ علني وتوزیع ثمن المال الشائع بیذلك عن طریق البیع بالمزاد ال

ویخضع البیع إلى القواعد المنظمة لبیع المنقول أو العقار بمجلة المرافعات المدنیة والتجاریة، 

ویمكن للشركاء حصر المزایدة فیما بینهم فتتم دون لزوم الإشهار إذا أجمعوا على ذلك وكانت 

نهم وهذا ، ویوزع الثمن على الشركاء حسب نصیب كل واحد م2لهم أهلیة التصرف في حقوقهم

"إذا لم تمكن القسمة عینا أو كان من شأنها إحداث نص بأنّها: م.ح.ع 120الفصل حسب 

نقص كبیر في قیمة المشترك المراد قسمته بیع هذا المشترك صفقة بالمزاد". 

الفرع الرابع

آثار القسمة

بواسطة القسمة یتعین نصیب أو حصة كلّ شریك مستقلا عن نصیب غیره من الشركاء، 

یملك حصته مستقلا عن غیره وینقطع حق إشتراك الأخر فیها، وفي حالة إذا عدلة جمیع ف

الحصص وسویت وقبض كل شریك حصته من المقسوم یثبت له الملك وتتم القسمة، وبالقسمة 

یملك الشریك المقسوم له جمیع التصرفات الثاّبتة لصاحب الملكیة المطلقة، وبالقسمة أیضاً 

لأنّه یثبت في المبادلة المحضة كالبیع مثلا والقسمة مبادلة في وجه واحد فلا ینتفي حقّ الشفعة، 

.3تحتمل الشفعة

أمّا فیما یخص القانون التونسي فإنّ أثار القسمة لا تمنح لأي متقاسم حقا جدیدا لم یكن 

عد له، وإنّما تكشف حق ملكیته السابق القائم أصلا من الشیوع، ولكن بتغییر جوهري في محله، ب

1
.382عبد الرحمان بلعكید، المرجع السابق، ص -

2
.249حاتم محمدي، المرجع السابق، ص -

3
.142أحمد خالدي، المرجع السابق، ص -
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ما كان یملك الحصة الشائعة تأتي القسمة لتحدید ملكیته في جزء مفرز من الشيء المملوك، 

وهذا الاعتبار تعد القسمة تصرفا كاشفا، وهو تصرف الّذي یستند إلى وضع قانوني سابق یسجل 

.1وجوده السابق وذلك بتغییر جوهري في عناصره بما یمكنه من إنتاج كل أثاره القانونیة

النسبة للقانون المغربي فإنّ الآثر الحقیقي للقسمة أثر مزدوج، كاشف ومنشئ دون أمّا ب

تغلیب واحد على الأخر، فإنّ الأثر الكاشف للقسمة لا ینكره أحد، فكل متقاسم یستند إلى حظه 

منذ بدء الشیوع ویعتمد علیه، لكن لا أساس أنّ الجزء المفرز كان موجودا من قبل، فهذا الوجود 

ح بالطبع بالنظر إلى صورة أشیاء قبل القسمة وبعدها، وإنّما على أساس ثبوت غیر صحی

الملكیة من قبل، فهذه الملكیة هي الّتي تعطي الحق في طلب القسمة، وتجعل المتقاسم یكتسب 

المشروعیة في حدیثه عن القسمة مع غیره، وترحل به إلى التملك الفردي بعد القسمة والفرز، 

اشف، أمّا الآثر المنشئ فلا أحد یشك بذلك، لأنّ الجزء بعد الفرز ولیس قبله، وهذا هو الأثر الك

بل هو مشاع لا نعلم وجهته، وقبل الفرز فإنّ للمالك على الشیوع أنّ یتجول فیه وأنّ یستعمله أو 

على شرط الأغلبیة وأن یجبر غیره على المساهمة معه في سائر أعمال المحافظة یستغله

صیبه، وأمّا بعد الفرز یبدو غریبا لا یتجزأ على المساس بملكیة الآخر، والملكیة والصیانة بقدر ن

.2لها حرمتها

1
.255حاتم محمدي، المرجع السابق، ص -

2
.347عبد الرحمان بلعكید، المرجع السابق، ص -
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الثانيخلاصة الفصل

من خلال ما قدمناه نستنتج أنّه نظرا لأهمیة موضوع الاستیلاء على التركة في الحیاة 

العملیة وما یترتب علیها من أثار وخیمة بإهدار حقوق الورثة الّتي كفلها الشرع والقانون نتیجة 

استعمال الغش والتدلیس من طرف البعض، لذلك لابد من إتباع إجراءات لحمایة التركة، والّتي 

تضي التعجیل في حمایة للمتروك، وتكون هذه الأخیرة إمّا قضائیة بیّن الورثة والدائنین والغیر، تق

أو توثیقیة بیّن الورثة لیس الغیر لإثبات الصفة بینهم وإحصاء التركة، والتماطل في اتخاذ هذه 

وال الإجراءات یعرض المتروك لخطر الضیاع أو السرقة، أو النّیابة الشرعیة لحفظ على أم

فاقدي وناقصي الأهلیة خاصة بعد الموت، وذلك للحفاظ على أموال القاصرین من الضیاع.  

هذه الإجراءات لها أهمیة بالغة في المحافظة على التركة سواء تركة بوجود وراثة، أو تركة 

شاغرة، لأنّه بعد الموت وقبل القیام بهذه الإجراءات تكون التركة في حالة فراغ، بلا حارس ولا

رقیب، ولتصفیة التركة تمر بعدة مراحل أولیة تتمثل في أولها تعیین المصفي وصفته جرد 

التركة، تسویة دیون التركة، تنفیذ الوصایا وغیرها من التكالیف. 

عندما یتم الانتهاء من المراحل الأولیة، یجب إجراء قسمة حقیقیة للتركة بیّن الشركاء 

على الشیوع، لأنّ التركة تعتبر مال شائع، وهذه القسمة تتخذ الذّین هم غیر مجبرین على البقاء

أشكالا وأوجها متعددة، وتكون طریقة القسمة إمّا إتفاقیة أو قضائیة، والاتفاقیة بإتفاق جمیع 

الورثة فیما بینهم دون تدخل القضاء، عكس القضائیة الّتي تستوجب اللّجوء إلى القضاء، 

ن مالكین أو أكثر، مقسوما بینهما، حیث یعیّن ویفرز نصیب والقسمة تجعل الشيء المشاع بیّ 

كلّ منها. 

مشروعیة القسمة إزالة ضرر الشركة من أصله أو التقلیل منه فقط، فلا یمكن منفالحكمة 

إجبار أحد على البقاء على الشیاع، فلكلّ من استحق نصیبا في التركة جاز أنْ یطالب به 

بطریقة شرعیة.
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بقدر الإمكان أنّ نقدم التركة سعیناموضوع تصفیّةمن خلال دراستنا لمختلف جوانب 

لطالب من الحصول تمكن ابالتعرض لأغلب العناصر الّتي ك للموضوع، وذلصورة واضحة 

والّتي تكشف عن الموضوع.علیها بصفة عامة

النتائج ما یتم توضیحه:منصلنا إلیهتوّ ما  أهم ومن

 مغاربیة هو التشریع الالتشریعات من ة التركة لكلّ لأحكام تصفیّ المصدر الرئیسي

حفظ المال من التلف الّتي تناولت نةالقرآن الكریم والسّ بنصوصعملاً ك الإسلامي وذل

والضیاع.

 لة في والمتمثّ ،ن إخراجها وتصفیتها قبل حقوق الورثةحقوق یتعیّ بالتركةتتعلق

مة ابتة في ذّ یون الثّ ، وبعدها تأتي الدّ ر المشروعفن بالقدوالدّ ،جهیزمصاریف التّ 

لیتدارك ختیاریةإة خلافة ثلث التركة، لأنّ الوصیّ في حدودة الوصیّ ، ثمّ المتوفي

أتي حق الورثة.ا یاته في حیاته من واجبات، وبعدهى ما فالموص

 ّسواء كانت للعباد أو الله عزوجل فىأوجب المشرع قبل تقسیم التركة خصم دیون المتو ،

االلهٌ وَ ى االلهِ لَ إِ اءُ رَ قَ فُ الْ مُ تُ نْ أَ  اسُ ا النَّ هَ یُّ أَ ا"یَ لكن سبحانه وتعالى غني عن العالمین لقوله: 

.1"یدُ مِ حَ الْ يُّ نِ غَ الْ وَ هُ 

 ّلأنّ التركة تبقى موقوفة ومعطّلة ،یونلة إلى ما بعد سداد الدّ ة مؤجّ یعتبر انتقال الملكی

ر معلومة.سواء كانت معلومة للوارث أو غی،ثى تدفع دیون المورّ حتّ لا مالك لها

 ّمن التشریعات المغاربیة لم تخالف أحكام الشریعة الإسلامیة فیما نصت علیها أو كل

آلت فیه إلى أحكامها، إمّا بالإحالة إلى ص علیها فقد یرد النوفیما لمّ ،أشارت إلیها

، أو إلى المذاهب م.س) 400 (المادةربیةیّن كما هو في مدونة الأسرة المغمذهب مع

 ق.أ.ج). 222المتعددة كما في قانون الأسرة الجزائري (المادة 

.15سورة فاطر، الآیة/–1
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 ّه لیس ختیاریا، بمعنى أنّ إستحقاق المیراث إجباریا ولیس إ القوانینمن جعلت كل

یحرم أحدًا من میراثه ما دام مستحقّا، كما أنّه لیس للوارث أنّ یرّد إرثه لأنّه أنّ للمورّث 

.فالتنّازل ممكنأمّ بعدهستحقاقالإخلیفة المتوفى وذلك قبل 

 ّع الجزائري مع التشریعات المغاربیة فیما یخص ترتیب حقوق المورّث اختلف المشر

ع المغربي والتونسي نص من المشرّ بینما كلّ حقوق ع نص على أربعة حیث المشرّ 

.حقوقعلى خمسة

 الأموال المكوّنة للتركة هي الأموال الثاّبتة للمورّث في تاریخ وفاته، أي كلّ الأشیاء

موضوع حق ذو قیمةتي یمكن أنّ تكونتي كانت للمورّث والقابلة للتعامل فیها والّ الّ 

.یةنقدّ 

جوء إلى قبل اللّ حلاتستدعيتي لمیراث الّ وجود بعض الإشكالات العملیة المتعلّقة با

مفقود أو خنثى وجودمرض الموت، بیع التركة، حالةلة في والمتمثّ ،ة التركةتصفیّ 

.التنزیل، ضمن الورثة

ا یترك فراغا كبیرا یصعب مهمة ة التركة ممّ ختصار الشدید في موضوع تصفیّ الإ

مؤهلین في هذا المجال.القضاة والموثقین، وهذا ما یوصي بإیجاد قضاة 

 ّة التركة أنّه لا بد من الأخذ بالحسبان الإشكال الّذي یطرحه التنزیل في موضوع تصفی

قة بالتركة قبل توزیع الباقي على حق الحفدة في التركة فیخرج ضمن الحقوق المتعلّ 

تحقق الشروط وأثبت ذلك مع،لب بنصیبهاوفي حالة تصفیتها وظهر حفید یط،الورثة

 ة.ن الطعن في صحة التصفیّ یتعیّ قانون الأسرة المنصوص علیها في 

زاع الّذي قد اللّجوء إلى القضاء لوضع حدّ للنّ یتعیّنة التركة تصفیّ ختلاف حولحالة الإ

 ة.للقیام بمهمة التصفین مصفي لها وذلك بتعیّ ،ثور بین الورثةی

ینفذ یون التركة، یة دممتلكات الوارث، وتسوّ جمیعبإحصاء لقیام بامصفي ال یقوم

نفذ الوصایا، تسلیم أموال التركة وقسمتها.تي على التركة ویالتكالیف الّ 

 إتباع الإجراءات المستعجلة في قسمة التركات فیما یخص بالمواعید وسرعة الفصل في

موضوعها، وطرق الطعن في أحكامها.
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 ّجراءات مختلفة سواء كانت توثیقیة أو قضائیة أو فیر حمایة التركة لابد من إتباع إلتو

النّیابة الشرعیة فهذا الأخیر یعمل على محافظة على أموال القاصرین من الضیاع.

 ّمن ومن أجل الوصول إلى مرحلة تقسیم أموال التركة وتصفیتها بصفة نهائیة لا بد

الحقوق والدّیون المتعلّقة بها.تطهیرها من كلّ 

 تقلیل منه فقط، فلا الالحكمة في مشروعیة القسمة إزالة ضرر الشركة من أصله أو

ستحق نصیبا في التركة جاز أنّ إمن فلكلّ ،عو یمكن إجبار أحد على البقاء على الشی

 ة.یطالب به بطریقة شرعیّ 

 فيبعض التوصیات المقترحة ننتقل لاستعراضالنتائج المتوصل إلیها  عرضبعد 

الموضوع: 

 كن الوارث ى یتمّ هم حتّ لب حقّ ة التركة، وكیفیة جة إجراءات تصفیّ جوب تحدید بكل دقو

من ممارسة هذا الحق دون إشكال.

 ّغرات القانونیة ومحاولة إصلاح الأحكام والقواعد المتعارضة في المنظومة الثّ سد

یتماشى مع ما لوذلك عن طریق ضبط القوانین وتعدیلها وفقا ،القانونیة الساریة المفعول

الأولویات الراهنة.

 ّة التركة، ظر بدقة في القوانین المنظمة لتصفیّ ع الجزائري إعادة النّ نقترح على المشر

تي یواجهها أهل الّ العقباتزاعات والتقلیل من والتعمق فیها من أجل وضع حدّ للنّ 

ستحالة تنفیذها لصعوبة إثبات لإ، الأحكام القضائیةفي تنفیذ بعض ختصاصالإ

الملكیة.

 ّوذلك  ،ة بصفة نهائیةى تكون تصفیّ ة حتّ تي تعیق سیر التصفیّ وضع حد للإشكالات ال

بوضع نصوص قانونیة خاصة بها، لأنّ الشریعة الإسلامیة عالجتها تحت عنوان 

والفقه الإسلامي مختلف في أحكامها.المیراث بالتقدیر، 

ولو بالقدر الیسیر في إنجاز ،قد وفقنا في استجلاء ما ینبغي استجلائهأن نكونختامًا نتمنى

.ة التركةالّتي تناولت موضوع تصفیّ هذه المذكرة المتواضعة
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:ملخص

ر إلى أثاره المترتبة عن الوفاة، ظة التركة أهمیة بالغة، ذلك بالنّ یكتسي موضوع تصفی

ته المالیة، فأصبح ما خلفه المیت حیث إذا توفي الشخص انقضت شخصیته القانونیة وزالت ذمّ 

من المال سواء كان عقارا أو منقولا، ینتقل إلى ورثته المحددین شرعا بعد تخلیصها من حقوق 

الغیر، ویمكن أنّ تكون في التركة بعض الإشكالات العملیة تستدعي حلها بعد تصفیتها.

لذلك لا بد من اتخاذ حمایة صارمة، تتمثل في مجموعة من الإجراءات، سواء كانت 

توثیقیة أو قضائیة، وهذه الإجراءات تختلف باختلاف نوع التركة سواء كانت تركة شاغرة أو 

تركة مع وجود ورثة.

نصیب كلّ وارث من إتباع إجراءات القسمة لفرز مّا أنّ التركة أصلها مال شائع، لا بدوب

ى یتم قسمة أموال إمّا أنّ تكون قسمة إتفاقیة أو قضائیة حتّ بیان حقه من التركة، وهذه القسمةوت

ة حسب أنصبتهم المقررة شرعا.    التركة وتسلیمها للورث

Résumé

La liquidation de la succession est un sujet d’une importance capitale, compte

tenu des effets qui découlent du décès. Quand la personne décède, elle perd sa

personnalité juridique et son patrimoine. Tous les biens qu’il laisse derrière

lui, mobiliers ou immobiliers, sont transférés vers ses héritiers qui sont définis

légalement, après leur apurement des droits des tiers.

Certaines difficultés pratiques qui peuvent survenir dans la succession doivent

être résolues après sa liquidation. C’est pour cela qu’elle est entourée d’une

protection minutieuse qui consiste en des procédures notariales ou judiciaires.

Ces dernières diffèrent selon la nature de la succession : avec ou sans

héritiers.

Du moment que l’origine de la succession est un bien indivis, il faut suivre

des procédures de division pour désigner la part de chaque héritier et son droit

dans la succession. Cette division peut être soit conventionnelle soit judiciaire

afin de liquider la succession et donner pour chaque héritier sa part légale.
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